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 "دراسة مقارنه" 
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 إشراف

 نعيم سلامة د. 

 المل ص 

مين  أمين من المسؤولية في ظل قانون التأطار القانوني لإعفاء شركة التتعالج هذه الدراسة الإ
القانونية  ، ببيان مدى تطبيق النصوا  ةوالتشريعات محل المقارن  2005لسنة    (20الفلسطيني رقم ) 

شكاليات القانونية والعملية التي تثور عند  براز الإإ، و أمينالمنظمة لهذه المسألة من قبل شركات الت
و  أمين تجاه المؤمن له  أساس القانوني لمسؤولية شركة التتطبيقها، وذلك من خلال البحث في الأ

م مسؤوليتها بتغطية الخطر  مين في دفعها بعد أشركة الت هي تستند عليذ ساس الالمستفيد، وتحديد الأ
 و العقد. أطار القانون إالمؤمن منه على الرغم من وقوعه، وذلك في 

الباحثة    عقد التأمين من عقود الإذعان، يعتبر فيه المؤمن له الطرف الضعيف، فإن   وبما أن 
 تفاقي، وتحديد دراج بند الإعفاء الاإهذه الدراسة موضوع تعسف شركات التأمين عند    تناولت في

ثر الإعفاء، وهو السقوط، وستقتصر الدراسة البحث عن  أنشاء  إالشروط القانونية اللازمة لصياغة و 
ن جزاء السقوط هو جزاء خاا  أو البطلان، باعتبار  أ جزاء السقوط دون غيره من الجزاءات كالفسخ  

ي تخضع  تخرى العقد التأمين، على عكس الجزاءات الأ  ى بعقد التأمين، لا يوجد مجال لإعماله سو 
 للقواعد العامة.
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 المقدمة 

طمئنان للأفراد، وذلك بتعويضهم عما يصيبهم من  من والإساس توفير الأأمين على  أيقوم الت
قتصادية مع تطور  إجتماعية و إضرار، وما يلحق ذممهم المالية من خسائر، وأصبح ذلك حاجة  أ

ن جبر الضرر في كثير من الحالات يعجز عنه الشخص العادي، إالحياة في جميع المجالات، حيث  
مين للقيام  ألى الحاجة لشركات التإدى  ألذي  دون تعويض، الأمر امن    لى ترك المتضررإمما يؤدي  

التزام في ذمة المؤمن    ه ضرار، وذلك بموجب عقد التأمين، الذي يترتب بموجببدور المؤمن لهذه الأ
مين للمؤمن له في حال تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك مقابل التزام المؤمن له  أيتمثل بدفع مبلغ الت 

الأ يبدفع  وبذلك  المتفق عليها،  الأقساط  الأفراد من تحقق  لوجود طرف  حمي  منها  المؤمن  خطار 
 يقوم بتعويضهم.   مين(أميسور )شركة الت

مين، وقد نظم هذا العقد بموجب أ مين تجاه المؤمن له هو عقد التأفأساس التزام شركة الت
حكامه  أ، التي جاءت معظم  20051  ( لسنة20مين الفلسطيني رقم ) أقانون خاا، وهو قانون الت 

يتعلق بمسألة  مين الإأمرة ولا سيما في نطاق التآبنصوا   عفاء  إ لزامي، ومن هذه النصوا ما 
مين من المسؤولية  أالت  ةعفاء شركإ لى  إمين من المسؤولية، حيث حدد المشرع حالات تؤدي  أشركة الت

لى النص إو المستفيد، على الرغم من تحقق الخطر المؤمن منه، دون الحاجة  أتجاه المؤمن له  
و مبدأ  أ   اقانوني  ا عمالها، وذلك لمخالفة المؤمن له نصإ مين، أو البحث عن شروط  أعليها في وثيقة الت

داه لتحقيق غايات مخالفة  التأمين أن يكون  أمين، حيث لا يمكن  أي يقوم عليها التتمن المبادئ ال
العام أو الآداب العامة، كحالة تعذر حلول المؤمن محل المؤمن له لسبب راجع للأخير، وحالة لنظام  

 حداث الخطر المؤمن منه. إو المستفيد في أتعمد المؤمن له 

عتبار  إ مين ذاته، على  ألى عقد التإها من المسؤولية  ئعفا إ مين في  أ وقد يكون مرجع شركة الت
التأ الملزمة  أن عقد  العقود  يرتب  مين من  والذي  المؤمن  إلللجانبين،  متقابلة على كل من  تزامات 

  مين من المسؤولية، أعفاء شركة التإ والمؤمن له، فعدم قيام المؤمن له بتنفيذ التزامه، قد يكون سببا في  

 
(  5صفحة رقم )  25/3/2006والمنشور بجريدة الوقائع الرسمية بتاريخ    2005( لسنة  20قانو  التامين الفلستيني رقم )  1

 ( 63من العدد )
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من قانون  (  15في نص المادة )  نص على هذه الإلتزامات   المشرع الفلسطينيعلى الرغم من أن  و 
كجزاء عدم الإخطار عن وقوع الخطر    نص على جزاء التخلف على بعضهانه لم ي إ لا  ، إمينأتال

  غلب وثائقهاأ عفاء من المسؤولية في  دراج شرط الإإى  إلمين  أمر الذي دفع شركات التلأا المؤمن منه،  
. 

تقوم نه من عقود الإأ ما  حكام خاصة، لا سي  أمين من  أ ونظرا لما يتسم به عقد الت  ذعان، 
مين من المسؤولية عند  أتفاق في وثيقة التأمين، تقضي بإعفاء شركة التإبإدراج بنود    التأمين  شركات 

يجاد وسائل وآليات تستهدف حماية  إ لى  إخلال المؤمن له ببند من هذه البنود، لذلك ظهرت الحاجة  إ
 المؤمن له من الشروط التعسفية الواردة في عقد التأمين. 

و وقف التأمين أو  أما بفسخ العقد  إثره، وذلك  أالإعفاء صحيحا رتب    شرطوفي حالة كان  
ثار  آثر من  آى دراسة جزاء السقوط كإلالباحثة في هذه الدراسة    قتصرسقوط الحق في الضمان، وست

 . بعقد التأمين  اعتباره جزاء خاصا ، بمن المسؤولية عفاء شركة التأمينإ 

   أهمية الدراسة

 خر عملي على النحو الأتي: أتتلخص أهمية الدراسة في جانبين قانوني و 

 من الناحية القانونية:  

تبرز الأهمية في ظل وجود تنظيم قانوني متكامل، يحكم مسألة إعفاء شركة التأمين من المسؤولية   -1
 المتمثلة بدفع مبلغ التأمين.

بشأنها، والتي    اخاص  اقانوني  ايجاد تنظيم قانوني للمسائل التي لم يضع المشرع نصإلى  إالحاجة   -2
والوثائق الموحدة الصادرة عن هيئة سوق رأس المال ن لم تسعفنا النصوا القانونية  إ بموجبها  

  إيرادها في  شركات التأمين  التي تستند  ، و مينأفي وثيقة الت  ةى الشروط الوارد إلنلجأ  الفلسطينية،  
 ن العقد شريعة المتعاقدين. أرادة و لى مبدأ سلطان الإ إ
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 عملية:  من الناحية ال

الأتبرز الأ -1 تفعيل  المتعلقة بحماية  همية بضرورة  تلك  القانونية، خاصة  والنصوا  حكام 
المؤمن له من الشروط التعسفية بموجب القواعد الخاصة بعقد الإذعان، لمواجهة المعيقات 

 و المستفيد ألتزامها قبل المؤمن له إمين بتنفيذ أشكالات في قيام شركة التوالإ

في واقع الحياة اليومية للأفراد، فالأضرار تقع    وجوهرياً   الدراسة موضوعا هاماً تتناول هذه   -2
مين في التعويض، لذلك تتمثل هذه الدراسة أيوميا ويترتب عليها قيام مسؤولية شركة الت 

 مين التمسك بالإعفاء.أحقية شركات التأبمثابة توعية للمؤمنين لهم بمدى 

اأكما   -3 ينل  لم  الدراسة  السابقة، فتكون هذه لأ ن موضوع هذه  الدراسات  المبتغاة في  همية 
 للباحثين والقانونيين.  اً الدراسة مرجع

 أهداف الدراسة

مين من  أعفاء شركه الت إ لى بيان موقف المشرع الفلسطيني من موضوع  إتهدف هذه الدراسة   -1
ت ذا ما دفعإمين  أشركات الت  هليإتستند    ذيساس القانوني الالمسؤولية، وذلك بتحديد الأ

 قانونية وعملية.  همية ذلك من عدة نواح  أ بعدم مسؤوليتها، وبيان 

يجاد الحلول للمسائل القانونية التي  إلى الحماية القانونية للمؤمن له، من خلال  إالوصول   -2
مين من المسؤولية ولم يرد بشأنها نص قانوني خاا، ولا أعفاء شركة التإ تعالج حالات  

يبين  أسيما   العملي  الواقع  التأن  شركات  في  أن  تتردد  لا  شانها  إمين  من  شروط  ضافة 
الإأالتخفيف   ذلكو  على  يرتب  وما  مسؤوليتها،  من  لهم    من  عفاء  المؤمنين  ثقة  فقدان 

 مين. أبشركات الت

 معيقات الدراسة 

قلة الدراسات الفلسطينية التي  بعداد هذه الرسالة،  إ جهت الباحثة في  وا  تي تتمثل المعيقات ال
الت قانون  لحداثة  نظرا  البحث،  موضوع  ذلك  أتناولت  يعقب  وما  الفلسطيني،  الأ  منمين  حكام  قلة 
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الصادرة عن المحاكم الفلسطينية التي تعرضت للمسائل القانونية محل هذه الدراسة بالشرح والتفسير  
حكام القضائية الصادرة  أحكام المحاكم الفلسطينية على  ألى  إعتماد بالإضافة  يتم الإاللازمين، لذلك س

 عن محكمة النقض المصرية لتقارب التشريعات.

 إشكالية الدراسة  

شكالية الدراسة في تحديد الإطار القانوني لإعفاء شركة التأمين من المسؤولية، إتتلخص  
 جابة على التساؤلات التالية: راسة الإ وبناء على ذلك ستحاول الباحثة في هذه الد 

 و المستفيد؟ أما هو الأساس القانوني الذي ينظم مسؤولية شركة التأمين قبل المؤمن له  -1

تستند علي  -2 الذي  القانوني  بعدم مسؤوليتها    هما هو الأساس  دفعها  التأمين في حال  شركة 
 بتغطية الخطر المؤمن منه على الرغم من وقوعه؟ 

عن    الإلزامي  لى الغير المتضرر في التأمينإعفاء شركة التأمين من المسؤولية  إ هل يمتد   -3
 حوادث المركبات؟

لتزاماته،  إبخلال المؤمن له  إما مدى قانونية قيام شركات التأمين بإدراج جزاء السقوط عند   -4
 يراد جزاء خاا بها؟ إبشأنها على   ةسكتت التشريعات المقارن لا سي ما الإلتزامات التيو 

وهل   عفاء شركة التأمين من المسؤولية بمقتضى شرط السقوط على عقد التأمين؟إ هل يؤثر   -5

 وهل هناك وسائل قانونية يستطيع المؤمن له من خلالها درء  لى الغير؟إثار السقوط  آتمتد  

‌ار سقوط حقه بالضمان؟ ثآ



5‌

 ومحدداتها  منهجية الدراسة

النص   اتبعت  تحليل  خلال  من  وذلك  المقارن،  التحليلي  المنهج  الدراسة  هذه  في  الباحثة 
القانوني محل الدراسة، وتدعيمه بالأحكام القضائية، ومن ثم مقارنته مع النصوا القانونية الواردة  

عرف على موقف القوانين الأخرى من ذات ت ذات العلاقة بموضوع الدراسة، لت   ةفي التشريعات المقارن
مسألة محل الدراسة، ولتحديد مواطن الضعف والقصور في قانون التأمين الفلسطيني، وذلك من ال

نقاط الإ القوانين الأخلال تحديد  بينه وبين  قانون،  ختلاف  تبرز محاسن ومساوئ كل  التي  خرى، 
حكام، أمن    2005لسنة    (20ما جاء في قانون التأمين الفلسطيني رقم )  بينسيتم المقارنه    هوعلي

ي جاء تحت ذ ال   1948لسنة    (131ما جاء في الفصل الثالث من القانون المدني المصري رقم )و 
وكذلك مشروع الحكومة لقانون التأمين المصري الذي لم يسن إلى هذه اللحظة،    ،1عنوان عقد التأمين 

يتعلق  وذلك فيما يتعلق بالمسائل الذي سكت المشرع المصري عن تنظيمها في القانون المدني، وفيما  
بالتأمين الإلزامي على المركبات الألية سيتم المقارنه بين ما جاء في قانون التأمين الفلسطيني رقم  

وكذلك  ،22007( لسنة 72رقم ) التأمين الإجباري المصري  قانون وما جاء في  2005( لسنة  20)
عملي حول كيفية  لى التطبيق الإبالإضافة  بيان موقف القضاء المقارن من المسائل محل الدراسة،  

 تعامل شركات التأمين الفلسطينية مع موضوع هذه الدراسة. 

 الدراسات السابقة 

عفاء شركة التأمين من المسؤولية  إ لم تجد الباحثة أي دراسة قانونية فلسطينية تناولت موضوع  
و  ومتخصص،  مباشر  الدراسات أبشكل  بعض  هناك  يوجد  ولكن  قليلة،  فهي  العربية  الدراسات  ما 

 و بأخر: أالسابقة التي تناولت موضوع الدراسة بشكل 

 
 (.1948يوليو سنة  13ه )  1367رمضان سنة    9،صدر بقصر القبة في    1948( لسنة  131القانون المدني المصري رقم )  1
ية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربيه رقم قانون التأمين الاجباري عن المسؤول  2
 29/5/2007)مكرر(في  21،المنشور بالجريدة الرسمية العدد   1948(لسنة 72)
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دراسة مقدمة من الباحث محمد محمود :  دراسة بعنوا : إعفاء شركة التأمين من المسؤولية -1
بيت، ل الآحمد يوسف، للحصول على درجة الماجستير في القانون الخاا في جامعة  أ

 .ردنالأ

ى نص  إل ستناد  تناولت هذه الدراسة مدى قانونية إعفاء شركة التأمين من المسؤولية سواء بالإ
 ثار.أ  عفاء منلاتفاقي، وما يترتب على الإ اعفاء تفاق، وكذلك بيان شروط الإ و الا أ القانون 

سؤولية في  عفاء شركة التأمين من المإ مكانية  إن الباحثة في هذه الدراسة ستبين مدى  أإلا  
عفاء التعسفية، وذلك في  التأمين الإلزامي، وتحديد الحماية القانونية المقررة للمؤمن له من شروط الإ

 حكام الخاصة بعقد الإذعان. قانون التأمين والأنصوا ظل 

الت -2 شركة  مسؤولية  بعنوا :  ومقدار  أدراسة  الترق  حوادث  متضرري  تعويض  عن  مين 
درجة :  التعويض على  للحصول  حطاب،  محمد  عدنان  حسام  الباحث  من  مقدمة  دراسة 

 . م2012  سنةجامعة النجاح الوطنية في فلسطين، من الماجستير في القانون الخاا 

تناولت هذه الدراسة التأمين الإلزامي من المسؤولية الناجمة عن حوادث الطرق من حيث 
في ذلك مسؤولية   ةالتأمين بالمؤمن له والغير، مبين   لزامي، وعلاقة شركةالأساس القانون للتأمين الإ

 شركة التأمين تجاه كل منهما.

ن الباحثة في دراستها هذه ستبين الوجه الأخر لهذه الدراسة، وذلك من خلال الحديث أإلا  
عفاء على الغير المتضرر، لا لزامي، وأثر الإعفاء شركة التأمين من مسؤوليتها في التأمين الإإ عن 

بتغاه المشرع من  إمين من مسؤوليتها في هذا النوع من التأمين يخالف ما  أعفاء شركة التإ ن  أما  سي  
 ، وهي حماية المتضرر.لزامياً إجعله 

مع    ةدراسة مقارن–عفاء من التعويض لي القانو  الًويتي  دراسة بعنوا : امتفاق علل الإ -3
بنية الخرينج، للحصول على درجة دراسة مقدمة من الباحث ناصر متعب  :    القانو  الأردني

   2010 ، سنةالماجستير في القانون الخاا، من جامعة الشرق الأوسط
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، عقدية كانت المدنية  عفاء من المسؤوليةتناولت هذه الدراسة ماهية التعويض، وشروط الإ
ار ثعفاء من المسؤولية، وكذلك الآتفاق على الإم تقصيرية، والشروط الواجب توافرها لصحة الاأ

 عفاء من المسؤولية. المترتبة على الإ 

نسجام القواعد العامة للإعفاء من المسؤولية العقدية،  إوالباحثة في هذه الدراسة ستحدد مدى  
مين تجاه المؤمن  أن مسؤولية شركة التأمين من المسؤولية، على اعتبار  أعفاء شركة التإ لة  أعلى مس

خطر المؤمن منه، وليس التعويض عن الضرر الذي له متمثلة بدفع مبلغ التعويض في حال تحقق ال
 على عاتقها.  ىلتزام الملق مين بتنفيذ الإألحق بالمؤمن له نتيجة عدم قيام شركة الت 

دراسة بعنوا : التزام المؤمن بدلع مبلغ التعويض وحامت الإعفاء منه لي القانو  المدني   -4
الباحث خليل محمد مصطفى    :الأردني مقدمة من  درجة ،  عبد اللهدراسة  للحصول على 

 .1987  ، سنةردنيةالجامعة الأ من الماجستير في القانون 

، الباب الأول بعنوان التزام المؤمن بدفع التعويض في إلى بابينقسم الباحث هذه الدراسة  
 عفاء المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التعويض. إ العقد، والباب الثاني بعنوان حالات 

دراستها هذه ستستكمل ما جاء في الباب الثاني من الدراسة السابقة، وذلك  ن الباحثة في  ألا  إ
تفاقي  لا عفاء شركة التأمين من المسؤولية على الغير المتضرر، وبيان شروط الإعفاء اإ ثر  آبتحديد  

مين عند  أوجزاء السقوط بشكل مفصل وواضح، وبيان آلية الحماية القانونية من تعسف شركات الت
 تفاقي.الا عفاء دراج بنود الإ إ

دراسة :  (ةدراسة بعنوا : الآثار المترتاة علل عقد التأمين من المسؤولية )دراسة مقارن  -5
مقدمة من الباحث بهاء الدين مسعود خويره، لنيل درجة الماجستير في القانون الخاا، من  

 2008جامعة النجاح الوطنية في فلسطين، سنة  

تناولتها هذه   التي  المواضيع  المترتبة عليمن  له  المؤمن  التزامات  بموجب عقد    هالدراسة، 
خلال الإمين بشكل عام، والتزاماته بموجب عقد التامين من المسؤولية بشكل خاا، وعن جزاء  أالت

 بكل منها، وكذلك تحدثت عن التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض في حال تحقق الخطر المؤمن منه. 



8‌

س الدراسة  هذه  في  لهإأثر    توضحوالباحثة  المؤمن  الغير   بأحد   خلال  حق  التزاماته على 
  اً ليس طرف  هباعتبار خاصة فيما يتعلق بالالتزامات الاحقة على وقوع الخطر المؤمن منه،    المتضرر،

في العقد ليسري ما يسري على المؤمن له من جزاءات، وكذلك البحث عن مدى قانونية قيام شركة  
 خلال المؤمن له بالتزامه.إالتأمين بإدراج بند السقوط كجزاء 
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 الماحث التمهيدي 

 عفاء شركة التأمين من المسؤولية إماهية 

التأمين     عقد  المصري  والمشرع  الفلسطيني  المشرع  من  كل  المؤمن  1عرف  بين  عقد  أنه  ،على 
والمؤمن له يلتزم فيه المؤمن بتغطية الخطر المؤمن منه عند وقوعه، وذلك مقابل التزام المؤمن له  

 .2بدفع قسط التأمين المتفق عليه  
و المستفيد هو  أ، يكون أساس مسؤولية شركة التأمين للقيام بالتزامها قبل المؤمن له  هوعلي

ساس المسؤولية لشركة  أن  أ"  ضت محكمة النقض الفلسطينية في حكم لها،حيث ق3عقد التأمين ذاته 
عن عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين والطرف المؤمن، وهو    ةالتأمين هي مسؤولية عقدية ناتج 

ا بكل ما ورد فيه من شروط دون مبرامه بين الطرفين بحريتهما ورضاهما وملزم لهإعقد رضائي تم  
 .4عان" ن يكون هناك أي اذ أ

جاء في حكم لمحكمة النقض المصرية في أن "سبب التزام المؤمن هو عقد التأمين  ما  كذلك  
 . 5فلو لم يكن هذا العقد قائما لما قامت مسؤولية شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث" 

عفاء شركة التأمين من المسؤولية، كان لزاما علينا بداية بيان  إ ن موضوع دراستنا هو  أ وبما  
حدى حالاتها، وسيتم بيان ذلك في إذا توافرت  إماهية المسؤولية التي ستعفى منها شركة التأمين  

 
المدني رقم ) 1 القانون  التأمين في  القبة في  1948( لسنة  131نظم المشرع المصري عقد  رمضان سنة   9، صدر بقصر 

(، وفيما يتعلق  780-717(، وذلك في الفصل الثالث تحت عنوان عقد التأمين في المواد ) 1948يوليو سنة    13هت ) 1367
بالأحكام التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة أو الشروط الواردة في وثائق التأمين تطبيقا لقاعدة  

 العقد شريعة المتعاقدين.  
 ( من القانون المدني المصري .747ولى من قانون التأمين الفلسطيني ،وكذلك نص المادة )انظر نص المادة الأ 2
والغالب يتوسط وسطاء عن شركة التأمين تكون مهمتهم إبرام عقود التأمين نيابة عن شركة التأمين وهم الوكيل والوسيط،   3

بواسطة هؤلاء ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة لهم. وتكون شركة التأمين مسئولة بموجب عقود التأمين التي تبرم أو تعقد  
)رسالة ماجستير منشورة(. الجامعة مسؤولية مؤمن المركاة لي القانو  المدني الأردني  راجع :الشوابكة، نايف سالم محمد:  

مقارنه ".    التأمين الإلزامي من حوادث السير "دراسة. وكذلك راجع: الطراونة، مراد علي:  73، ا2006الأردنية. الأردن.  
   119-117. ا 2011. عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع. 1ط
 :http. المقتفي  7/7/2013والصادر بتاريخ    2012( لسنة  570حكم محكمة النقض الفلسطينية في الدعوى الحقوقية رقم )  4

muqtafi. birzeit. edu// 26/11/2019. تاريخ الزيارة 
.موقع البوابة القانونية   3/2013/ 6قضائية والصادر بتاريخ    73(لسنة    3169حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم )  5

   20/11/2019تاريخ الزيارة  http: //www. cc. gov. eg/Madany. aspx -لمحكمة النقض المصرية 

http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx


10‌

ول ستتناول الباحثة تحديد مفهوم مسؤولية شركة التأمين، وأما في المطلب  مطلبين، في المطلب الأ
 نظم قانونية .   عفاء شركة التأمين من المسؤولية عما يشتبه به منإ الثاني سيتم تمييز 

 مفهوم مسؤولية شركة التأمين : المتلب الأول

مسئو  تحقق  شروط  توافر  من  بد  لا  بالضمان،  التأمين  شركة  التزام  يقوم  وهذه لكي  ليتها، 
الشروط مرتبطة بالخطر المؤمن منه، ومتى تحققت هذه الشروط، قامت مسئولية شركة التأمين في 
ضمان الخطر، لذلك ستعمد الباحثة على تفصيل ذلك في هذا المبحث، بحيث سيتم الحديث عن  

الأول، و  المطلب  التأمين في  لقيام مسؤولية شركة  الثاني  أالضمان كجزاء  المطلب  فسوف  ما في 
 .خصصة للحديث عن نطاق التزام شركة التأمين بالضمانن

 الضما  كجزاء لقيام مسؤولية شركة التأمين: الفرع الأول

، فهو من ناحية يعد السبب 1يعد الخطر بموجب عقد التأمين العنصر الأساسي في العقد 
الخطر المؤمن   لضمان النتائج المترتبة على وقوع   ، وذلكى التأمينإلالرئيسي الذي دفع المؤمن له  

لتزام المؤمن له المتمثل بدفع  إلعقد التأمين، فهو من جهة يحدد    ، ومن ناحية أخرى يعد محلاً منه
ي تلتزم بدفعه في حالة قيام  ذ ي المبلغ الخرى يحدد محل التزام شركة التأمين، أأالقسط، ومن جهة  

 .2مسؤوليتها بتحقق الخطر المؤمن منه 

نه محل لعقد التأمين أي ركن من  أيكون للخطر في مجال التأمين صفتان: صفة    هوعلي
 .  نه شرط لقيام مسؤولية شركة التأمينأوصفة ، ركان العقد أ

 البند الأول: ال تر محلات لعقد التأمين 

 
  77. ا  1999. 1. مؤتة: مكتبة ابن خلدون. ط  شرح عقد التأمين لي القانو  المدني "الجزء الأول "د رشيد:  القيام، خال  1

 وما بعدها. 
. مصر: مكتبة دار 2. ط  التأمين )قواعد، أسسه الفنية، والماادئ العامة لعقد التأمين (عبد الله، فتحي عبد الرحيم: :    2

 107. ا 2002-2001النشر بالمنصورة. 



11‌

ساسي في عقد التأمين، يعرف أعنصر  الخطر بأنه    ستئناف الفلسطينيةمحكمة الإعرفت  
بالنسبة للمؤمن له، ودفع ، يترتب  محتمل الوقوعمستقبلي  بأنه حادث   على وقوعه إحداث الكارثة 

 .1 رادة المؤمن لهإعلى محض  هالمؤمن مبلغ التأمين، بحيث لا يتوقف تحقق

لمخالفتها    ةمشروعال  غير محل التأمين من الأخطار    يكون الخطر  ألاوهذا كله مع وجوب  
ن القوانين  إالممنوعة كالمخدرات، حيث    أو، مثل التأمين على البضاعة المهربة  2النظام العام والآداب 

 . 3ن التأمين عليها مخالف للنظام العام إتحرم مثل هذه التجارة، وبالتالي ف

، وإلا 4  نفة الذكر مجتمعةأن تتوافر فيه الشروط ألعقد التأمين، يجب  ن الخطر محلأوبما 
 .5كان العقد باطلا لانعدام محله

 البند الثاني: ال تر شرط لقيام مسؤولية شركة التأمين 

المادة أداء الضمان  18)  جاء في نص  المؤمن  الفلسطيني "على  التأمين  قانون  و  أ( من 
و حلول أعند تحقق الخطر    هو المستفيد على الوجه المتفق عليأالمبلغ المستحق إلى المؤمن له  

 .6جل المحدد في العقد" الأ

من هذ  بتحقق أالنص،    اويتضح  إلا  تقوم  لا  الخطر،  بضمان  التأمين  شركة  مسؤولية  ن 
و حلول الأجل المحدد في  أوهذا واضح من عبارة "تحقق الخطر    د في وثيقة التأمين،الخطر المحد 

 
الطعن رقم)  1 المنعقدة في رام الله في  الفلسطينية  لسنة  489حكم محكمة الإستئناف  بتاريخ    2017(  اكتوبر    31والصادر 

 2019/ 27/11تاريخ الزيارة  https: //maqam. najah. edu . موسوعة مقام. 2017
معادر املتزام "الموجز لي النظريه العامه للالتزام دراسة  في تفصيل مفهوم النظام العام والآداب راجع : سلطان، أنور:    2

- 135. ا  1983. لا يوجد طبعة. بيروت: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع.  مقارنة بين القانونين المعري واللبناني "
138 

. المجلد الثاني. بيروت: دار 7". ج  " عقود الغرر وعقود التأمين    لي شرح القانو  المدني  الوسيطالسنهوري، عبد الرزاق :  3
 1229.ا 1964احياء التراث العربي. 

دراسة مقارنه بين القانو  المعري والقانونين  –التأمين  في تفصيل مفهوم الخطر وشروطه راجع : إبراهيم، جلال محمد:    4
 وما بعدها.  130. ا  1994: دار النهضة العربية. لا توجد طبعة الًويتي والفرنسي.

 ( من مشروع المدني الفلسطيني والمتعلقة بالعقد الباطل 146-139انظر المواد ) 5
لا مقابل لهذا النص في القانون المدني المصري الذي اكتفى بالقواعد العامه في هذا الشأن .انظر: السنهوري، عبد الرزاق: 6

   1341. ا 7مرجع سابق .ج

https://maqam.najah.edu/
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،وبمفهوم المخالفة لا تقوم مسؤولية شركة التأمين قبل الأخطار الغير محددة في الوثيقة، وفي العقد "
من   التأمين  شركة  بإعفاء  وقائعة،  تتلخص  لها  حكم  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  قضت  ذلك 

وهو خطر غير  المسؤولي الثلجية،  العاصفة  بسبب  الخطر راجع  تحقق  أن  التعويض، كون  عن  ة 
 . 1مشمول بالتغطية التتأمينية، ومستنثى بموجب الملحق الإضافي لوثيقة التأمين 

ن الأخطار المشمولة بالتأمين مرتبطة بأهم التزام يقع على عاتق المؤمن له وهو  أوعلة ذلك  
ي دفع مقابلها  تقساط التأمين، حيث لا التزام على شركة التأمين بالضمان، إلا على الأخطار الأدفع  

 .2أقساط
عد  ويجب أن يقع الخطر المؤمن منه خلال مدة التأمين، أي خلال الفترة الزمنية التي تبدأ ب

ذا وقع حادث السير لسيارة كانت وقت وقوع الحادث  إنتهاء مدته، فمثلا  إبدء سريان عقد التأمين وقبل  
 . 3بوثيقة تأمين سارية المفعول، فهنا لا مسؤولية تقع على شركة التأمين  ةغير مؤمن

، قامت مسؤولية شركة  هومتى توافرت شروط قيام مسؤولية شركة التأمين وفق ما تم تفصيل
التأمين إلى المؤمن له أو الت بإبداء مبلغ  أمين في ضمان الخطر المؤمن منه عند وقوعه، وذلك 

 المستفيد. 

ن وقوع أن كان عقد التأمين هو أساس مسؤولية شركة التأمين بضمان الخطر، إلا  إحيث و 
  ناً نه يرتب دي إالحادث أو تحقق الخطر هو المحرك لهذه المسؤولية، ومتى تحققت هذه المسؤولية، ف 

و  أ التأمين مدينة به للمؤمن له  ةفي ذمة شركة التأمين، متمثلا بدفع مبلغ التأمين، والتي تعتبر شرك
 .4المستفيد 

 
الفلسطينية في الطعن رقم )  1 النقض  بتاريخ    2016(سنة  1439حكم محكمة  .موسوعة مقام    2017نوفمبر،    6والصادر 
 https://maqam.najah.edu  25/11/2019تاريخ الزيارة   
التزام المؤمن بدلع مبلغ التعويض وحامت الإعفاء منه لي القانو  المدني الأدرني )رسالة  عبد الله، خليل محمد مصطفى:    2

 104.ا 1987الجامعة الأردنية. عمان. ماجستير مشهور (. 
. موقع البوابة 2015مايو لسنة    6والصادر بتاريخ    77( لسنة  11300قض المصرية الطعن رقم)  انظر حكم محكمة الن   3

 25/11/2019. تاريخ الزيارة http: //www. cc. gov. eg/Madany. aspx -القانونية لمحكمة النقض المصرية 
   1149ا -1148. ا 7ع سابق.جالسنهوري، عبد الرزاق: مرج 4

https://maqam.najah.edu/
http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx
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دفع مبلغ من   ينطوي على  التأمين  التزام مالي في ذمة شركة  الدين هو عبارة عن  وهذا 
المستفيد دفعة واحدة أو   نقدا إلى المؤمن له أو  ه، تتعدد طرق الوفاء به، إما عن طريق دفع1النقود 

دوري دفعات  شيوعاً ةعلى  والأكثر  الغالب  هو  وهذا  وذلك 2،  العيني،  التعويض  طريق  عن  وإما   ،
 . 3، وهذا جائز قانونا قبل تحقق الخطر هبإصلاح الضرر أو إعادة الحال إلى ما كان علي 

عقد    هساسأعاقدي  ، يمكن تحديد مفهوم مسؤولية شركة التأمين بأنه: عبارة عن التزام توعليه
التأمين المبرم بين شركة التأمين والمؤمن له، ذو طبيعة مالية يتمثل بدفع مبلغ من النقود عند تحقق  
يقوم  المستفيد، وإما بشكل غير مباشر لمن  أو  له  للمؤمن  المؤمن منه، وذلك إما مباشرة  الخطر 

 بإصلاح الضرر. 

 
لا يوجد طبعه. بيروت: دار   أُصول الضما  "دراسة لعقد التأمين من الناحيتين الفنية والقانونية.ابو السعود، رمضان:    1

 413-410. ا 1992الجامعية. 
 200. ا 2011. عمان: دار وائل للنشر. 1ط أحكام التأمين "دراسة مقارنه". ابو عرابي، غازي خالد:  2
( من القانون المدني  747انظر تعريف عقد التأمين في نص المادة الأولى من القانون التأمين الفلسطيني,والذي يقابلها المادة )  3

 المصري 
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 التأمين لي الضما نتاق مسؤولية شركة : الفرع الثاني

ن التساؤل الذي يثور في هذا أن كان الضمان هو جزاء قيام مسؤولية شركة التأمين، إلا  إو 
 ؟ ملتزمة في حدودهي تكون شركة التأمين  ذ الصدد، ما هو سقف الضمان ال

طار التأمين على الأشخاا إن سقف الضمان يختلف عما هو في  أتحليل نجد  البالاستقراء و 
التأم في  لإعنه  الأضرار،  من  اين  في  الغرض  حيث  منهما،  كل  في  الغرض  الأول ختلاف    لنوع 

 تي:  وفي الثاني التعويض، كالآ ،1دخارالإ

 : نتاق مسؤولية شركة التأمين لي تأمين الأش ا البند الأول

هو دفع مبلغ التأمين  ،  في إطار التأمين على الأشخاا يكون مقدار التزام شركة التأمين
التأمينالمحدد في   الوثيقة،  وثيقة  المحدد في  أو الخطر  إذا لحق ، متى حل الأجل  النظر  بغض 

 .3  شخاا على مبدأ الصفة التعويضيةلعدم قيام التأمين على الأ،2  المؤمن له ضرر أم لا

ي  ذ ، وهي جواز الجمع بين مبلغ التأمين ومبلغ التعويض الةويترتب على ذلك نتيجة هام
ي تدفعه شركة التأمين  ذ مسئول عن وقوع الضرر، فمصدر مبلغ التأمين اليستحق للمؤمن له قبل ال

في التأمين على الأشخاا هو عقد التأمين ذاته المبرم بينها وبين المؤمن له، وذلك مقابل الأقساط  
التعويض يكون مصدر تال لمبلغ  أما استحقاقه  له،  المؤمن  يدفعها  الذي وقع من   هي  الفعل الضار 

 .4الغير

 
لقد أطلق المشرع الفلسطيني على عقد التأمين من الأشخاا على أنه عمليات تكوين الأموال )الإدخار (وذلك في نص   1

 ( من قانون التأمين .  81المادة )
( من قانون التأمين الفلسطيني على أنه "يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع إلى المؤمن له أو 32نصت المادة )  2

لمستفيد عند وقوع الخطر المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوا عليه في وثيقة التأمين المبالغ المتفق عليها في العقد  إلى ا
دون الحاجة إلى إثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرر".وفي ذات الإتجاه سار المشرع المصري، أنظر نص المادة  

 ( من القانون المدني المصري .754) 
التأمين البري  فصيل النتائج المترتبة على الطابع الغير التعويضي لتأمين الأشخاا راجع :العطير، عبد القادر حسين:  في ت   3

   175-174. ا 2001. عمان: مكتبة دار الفقه للنشر والتوزيع.  1ط  لي التشريع.
  155عبد الله، فتحي عبد الرحيم: مرجع سابق. ا  4



15‌

ن يطالب أتتكفل وثيقة التأمين وحدها بتحديد مقدار مبلغ التأمين، دون  وبناءاً على ذلك  
ن  و المستفيد بإثبات الضرر الذي لحق به من جراء تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك لأأالمؤمن له 

كان المبلغ    نسان لا يمكن تعويضه أياً التعويض، فجسم الإ  منهالتأمين على الأشخاا لا يقصد  
 . 1ذي تدفعه شركات التأمين ال

وفي حالة عدم تحديد مبلغ التأمين في الوثيقة، يترتب على ذلك بطلان عقد التأمين لفقدانه  
خرى لتحديد التزام شركة التأمين وتحديد مقدار القسط التي  أركن من أركانه، حيث لا يوجد طريقة  

 .2وثيقة التأمين ذاتها  ى زم به المؤمن له سو تيل

 مسؤولية شركه التأمين لي التأمين من الأضرار ثانيا: نتاق

التزام شركة التأمين    ن نطاق( من القانون التأمين الفلسطيني على أ17المادة )  نص   جاء في
 .3ضرار يتحدد بقدر الضرر الفعلي الذي لحق بالمؤمن له في تأمينات الأ 

يترتب على ذلك بطلان العقد حالة عدم تحديد مبلغ التأمين في الوثيقة، لا  في    وعليه ،فإنه
وقت    اً ن لم يكن محدد إكما هو الحال في التأمين على الأشخاا، ذلك أن التزام شركة التأمين و 

صاب  أ، حيث يتحدد مقداره بقدر ما 4لتحديد عند تحقق الخطر المؤمن منه  نه قابلاً أ برام العقد، إلا إ
بالتأمين غير  5المؤمن له من ضرر التأمين من أبرز  أالذي من  ،  محدد ال، وهذا ما يسمى  نواعه 

، فالمؤمن له في هذا النوع من التأمين أمن نفسه من أي 6المسؤولية الناجمة عن حوادث المركبات 
 ي تلتزم به شركة التأمين.ذ لوقوعه يتحدد مبلغ التأمين ال حادث سير يقع في المستقبل، والذي تبعاً 

 
  57. لا يوجد طبعة. القاهرة: دار النهضة العربية. لا يوجد سنه نشر. ا عقد التأمينالموجز لي يحيى، عبد الودود:  1
 71عبد العال، مدحت محمد محمود: مرجع سابق. ا  2
في تفصيل عناصر تحديد نطاق التزام شركه التأمين في تأمين الأضرار وهي الضرر والمبلغ المؤمن به وقيمة الشيء المؤمن   3

 .185-175عبد القادر حسين: مرجع سابق. ا  عليه راجع : العطير،
 419-418أبو السعود، رمضان: مرجع سابق. ا  4
 61-60يحيى، عبد الودود: مرجع سابق. ا  5
تم تنظيم هذا النوع من التأمين من قبل المشرع الفلسطيني في الفصل السادس عشر من قانون التأمين الفلسطيني تحت عنوان    6

بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية    2007( لسنة  72ونظمه المشرع المصري في قانون رقم )   تأمين المركبات الآلية،
)مكرر(    21المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، المنشور بالجريده الرسمية العدد  

 2007مايو لسنة  29في 
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 تمييز إعفاء شركة التأمين من المسئولية عما يشتاه به من نظم قانونية : لثانيالمتلب ا

على الرغم من توافر شروط قيام مسؤولية شركة التأمين السابق ذكرها، إلا أنه قد يطرأ حالة  
ن من مسؤوليتها، ونعني بحالات إعفاء شركة التأمين من المسؤولية يعفاء شركة التأمإ تؤدي إلى  

الأوضاع التي تبرأ فيها ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التعويض رغم وقوع الخطر المؤمن "جميع  
بإحدى  العقد  فيها  ينقضي  التي  الحالات  المستفيد وفي غير  أو  له  المؤمن  إلى  يعود  منه، لسبب 

 . 1نقضائه" الطرق العادية لإ

ة التأمين من المسؤولية  نه لا بد من توافر عدة شروط لإعفاء شركأويتضح من هذا التعريف  
 وهي: 

 .2و المستفيد، وقد تم شرح ذلك مسبقاً أقيام مسؤولية شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له  :  أوم

عفاء شركة التأمين من المسؤولية رغم إ و المستفيد أدى إلى  أصدور تصرف من المؤمن له  :  ثانيا
ي يفرضها تو المستفيد بالتزام من الالتزامات الأخلال المؤمن له  إقيامها، والذي يكون عن طريق  

خر من هذه الرسالة، وذلك عند الحديث عن حالات  آ، وسيتم بحث ذلك في موضع  3و القانون أالعقد  
 عفاء شركة التأمين من المسؤولية. إ 

العادية، كالفسخ أو  نقضاء العقد بالطرق  مين من التزامها راجع لإأالت  ةشرك  ةيكون تبرئة ذم  : ألاثالثا
ما تقع قبل تحقق الخطر المؤمن منه أو لسبب خارج    ن هذه الطرق غالباً ، لأ5أو البطلان   4نفساخ الإ

 . و المستفيد أرادة المؤمن له إ عن 

 
 166جع سابق. ا عبد الله، خليل محمد مصطفى: مر  1
 من هذه الرسالة  15-10انظر ا  2
.  2001. بدون طبعه. عمان: دار الحامد للنشر.  تقدير مبلغ التعويض وحقوق المؤمن المترتاة علل دلعهمصطفى، خليل:    3

 297ا 
النظرية العامة للالتزامات "معادر املتزام ". . منصور، أمجد محمد:  269-256راجع: سلطان، أنور: مرجع سابق. ا    4

 221- 205. ا 2015. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.  8ط 
. لا يوجد طبعة. النظريه العامة للالتزام لي معادر املتزام )مع مقارنة بين امنظمة العربية (راجع :فرج، توفيق حسن:    5

   240 – 230. ا 1988بيروت: الدار الجامعية. 
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القانونية،    النظم  بعض  مع  المسؤولية  من  التأمين  شركة  إعفاء  يشتبه  قد  المفهوم  وبهذا 
الا  والكالاستبعاد  الباحثي ستناولذ تفاقي  الأ  ةه  الفرع  الإعفاء من  في  المطلب، وشرط  هذا  ول من 

   المسؤولية العقدية وستناوله الباحثة في الفرع الثاني.

 تفاقي إعفاء شركة التأمين من المسؤولية وامستاعاد ام : الفرع الأول

استناداً  للمتعاقدين  المتعاقدين  لقاعدة  يجوز  شريعة  بعض العقد  استبعاد  على  الاتفاق   ،
بحيث تكون شركة التأمين بموجبه غير ملتزمة بتغطية الخطر المستبعد    الأخطار من نطاق التأمين،

 .1تفاقي ستثناء من التأمين أو الاستبعاد الا وهو ما يسمى بالإفي حال وقوعه، 

ن أما  تفاقي، سي  وبين الاستبعاد الامن المسؤولية  عفاء شركة التأمين  إ بين    هوهنا قد يدق الشب
التأمين الخطر في حالة وقوعه، إلا    ديهما يؤ يكل النتيجة، وهي عدم ضمان شركة  ن أإلى ذات 

ن الخطر الذي تحقق في حالة إعفاء شركة التأمين من المسؤولية أالإعفاء يختلف عن الاستبعاد، في  
مقابل هذا الضمان، فنشأ له حق    اً في نطاق التأمين، باعتبار أن المؤمن له يدفع أقساط  داخل ابتداءً 

نه في حالة وقوع الخطر أخل المؤمن أبموجب عقد التأمين في ضمان الخطر في حالة تحققه، إلا  
 له بالالتزامات الملقاة على عاتقة، أدى إلى عدم ضمان شركة التأمين للخطر كعقوبة للمؤمن له.

عند إبرام عقد التأمين،    ا الاستبعاد فإن الخطر الذي تحقق غير داخل نطاق التأمين أساساً أم
مقابل ضمانه، وليس له حق بتغطية هذا الخطر من قبل شركة التأمين    فالمؤمن له لا يدفع أقساطاً 

 . 2عقوبة نتيجة الاتفاق المبرم بينهما، فعدم ضمان شركة التأمين للخطر كمبدأ عام وليس على سبيل ال

 
. امستاعاد امتفاقي من الضما  لي عقد التأمين "دراسة مقارنة بين القانونين المعري والفرنسي "سيد، أشرف جابر:    1

 . 12. ا 2006بدون طبعه. بدون دار نشر: دار النهضة العربية. 
مجلة علوم  .  تفاقي من الضما  لي عقد التأمين ولقا لأحكام القانو  المدني امردنيامستاعاد ام جمعة، عبد الرحمن:    2

 . 182. ا 204-2012/176. 39. مج 1. عالشريعة والقانو  
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 .  إعفاء شركة التأمين من المسؤولية وشرط الإعفاء من المسؤولية العقدية: رع الثانيفال

، والجزاء هو  1أو اتفاقاً   تقوم المسؤولية المدنية حينما يخل الفرد بما التزم به قبل الغير قانوناً 
  .2التعويض عن الضرر الذي أصاب الغير

ثار المسؤولية المدنية الناشئة عن الإخلال آقد يتم الاتفاق بين الأطراف على تعديل  إلا أنه  
و التخفيف من أثارها قبل حدوثها، أي الإعفاء من التعويض  أبالتزام قانوني أو التزام عقدي، بالإعفاء  

الغير، الذي لحق  التقصيرية   إلا أن هذاعن الضرر  المسؤولية  ناشئة  3غير جائز في  عن  ، لأنها 
لكنه جائز في المسؤولية ،  ، فأحكامها من النظام العام4مخالفة القانون والإتيان بفعل غير مشروع 

، بحيث يعفي الدائن مدينه من المسؤولية الناشئة على  ثارهاآالعقدية سواء بالإعفاء أو التخفيف من 
ومرد ذلك إلى  ،  5لعامه عدم تنفيذ الأخير التزامه العقدي رغم تحقق هذه المسؤولية بموجب القواعد ا

 .6ن العقد شريعة المتعاقدين، مع مراعاة عدم مخالفة هذا الاتفاق لنظام العام والآداب العامةأ

عفاء شركة التأمين من المسؤولية والإعفاء من المسؤولية العقدية  إ   أن  ةترى الباحث  ه،عليو  
مدين لا يعوض الدائن عن الضرر  ن الألى نتيجة واحدة، وهي  إيقتربان من بعضهما بأنهما يؤديان  

الحالتين، ولكنهما يختلفان من حيث طريقة الوصول إلى هذه النتيجة، ففي    تا الذي يصيبه في كل
 

الموجز لي النظريه العامة للإلتزامات لي  أهم الفروق بين المسؤوليتين التقصيرية والعقدية راجع : السنهوري، عبد الرزاق:    1
  749منشورات محمد الدايه. بدون سنه نشر. ا  -. بيروت: المجمع العلمي العربي الاسلامي1. ج  ني المعري القانو  المد 
 وما بعدها.  

 وما بعدها  11. ا 1979. القاهرة: دار المعارف. 3. ط المسؤولية المدنية )التقعيريه والعقدية(عامر، حسين:  2
( من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أنه "يقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء أو التخفيف من 191نصت المادة )  3

المسؤولية المترتبة على الفعل الضار ,ومع ذلك يجوز اشتراط تشديد هذه المسؤولية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك  "  
 (مدني مصري . 217/3وكذلك أنظر نص المادة )

دراسة مقارنة مع القانو   - الإتفاق علل امعفاء من التعويض لي القانو  المدني الًويتيالخرينج، ناصر متعب بنية:    4
 33-23. ا 2010)رسالة ماجستير منشورة(. جامعة الشرق الأوسط. المدني امردني 

)رسالة ماجستير منشورة(. جامعة معري  الشرط المعدل للمسؤولية العقدية لي القانو  المدني النصرة، أحمد سليم فريز:    5
 35. ا 2006النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين. 

( هديا بما جاء به المشرع  238أجاز مشروع القانون المدني الفلسطيني الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية في المادة )  6
جوز الاتفاق على إعفاء المدين من تعويض الضرر الناشئ  ( من القانوني المدني والتي جاء فيها "ي 217/2المصري في المادة )

عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي كليا أو جزئيا أو بسبب تنفيذه على وجه معيب، أو تاخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ  
 جسيم منه...".
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عفاء شركة التأمين من المسؤولية، فإن الأمر يتعلق بالإعفاء من التزام تعاقدي عند توافر حالة إ حالة  
ين، وهو سابق عن قيام المسؤولية عن عدم التنفيذ، من حالات الإعفاء، وهو الالتزام بدفع مبلغ التأم

فشركة التأمين )المدين (غير ملزمة بتنفيذ الالتزام، فهو يجعل من هذا الالتزام كأن لم يكن في المرة  
عفاء شركة التأمين من المسؤولية في حالة تعمد المؤمن له  إ التي توافرت فيها حالة الإعفاء، كحالة  

على الإطلاق بدفع مبلغ التأمين    ةمنه، فهنا لا تكون شركة التأمين ملزمحداث الخطر المؤمن  إفي  
 عن عدم تنفيذه في هذه المرة التي توافر فيها التعمد.  ةوغير مسئول

 بينما في شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية، لا يعفي المدين من التزامه، بل يبقى ملزماً 
بموجب العقد، فليس له حرية في التنفيذ أو عدم التنفيذ، وإنما في حالة    هبتنفيذ الالتزام المترتب علي

هناك شرط الإعفاء من المسؤوليه العقديه يعفى المدين من المسؤوليه المترتبه عليه جراء عدم  كان  
 .1تنفيذه للالتزام العقدي

 
المدنية  بلقسام، إعراب:    1 المسؤولية  العلوم الادارية )رسالة ماجستير منشورة (. جامعشرط الإعفاء من  الجزائر. معهد  ة 

 . 11. ا 2009والسياسية. 
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 ول الفعل الأ 

  التأمين من المسؤوليةلإعفاء شركة  ةالحامت القانوني

القانون على حالات معينة   التأمين من مسؤوليتها، وهو ما  إنص  ذا تحققت تعفى شركة 
ى نوعين، منها ما يتعلق بإخلال المؤمن  إلسميناه بالحالات القانونية للإعفاء، وهذه الحالات تنقسم أ

هذا الفصل، ومنها ما يتعلق  له بمبدأ حسن النية، وهذا ما سيتم الحديث عنه في المبحث الأول من 
الالتزام المقابل لالتزام شركة التأمين    هبإخلال المؤمن له بالتزام تعاقدي ناشئ عن عقد التأمين، بإعتبار 

 بدفع مبلغ التأمين، وهذا ما سيتم بحثه في المبحث الثاني من هذا الفصل. 

  لم الفة مبدأ حسن النية ةحامت الإعفاء القانوني:  الماحث الأول 

ن مبدأ حسن  أ، ويقصد بذلك  1ن عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية أ من المستقر  
برام  إطار عقد التأمين بالنسبة لكل من المؤمن والمؤمن له، سواء عند  إ النية يلعب دورا مهما في  

العلاقة التعاقدية بينهما حترام  اطراف و ن ذلك في الثقة المتبادلة بين الأم، ويك2ثناء سريانه أو  أالعقد  
 . ةبنزاهة وأمان

بموجب   ه علي هويظهر واجب حسن النية لدى المؤمن له، في عدد من الالتزامات المفروض
  القانون   عقد التأمين، حيث ورد في نصوا تشريعية متعددة سواء في قانون التأمين الفلسطيني أو

وهي حالة تعذر حلول شركة ،  لنيةالمدني المصري، عدة صور لمخالفة المؤمن له لمبدأ حسن ا
تناوله الباحثة في المطلب ت ي سذ و المستفيد، والأ التأمين لسبب راجع لتصرف صادر من المؤمن له 

و المستفيد، وسنتناول  أالأول من هذا المبحث، وحالة وقوع الخطر المؤمن منه بتعمد من المؤمن له  
 ذلك في المطلب الثاني من هذا المبحث.

 
.موقع  20/4/2010والصادر بتاريخ    66( لسنة  9424في ذات المعنى أنظر حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم)    1

 26/11/2019تاريخ الزيارة    w. cc. gov. eg/Madany. aspxhttp: //ww -البوابة القانونية لمحكمة النقض المصرية  
. لا يوجد مكان 1ط    شرح قانو  التأمين الفلستيني وتتبيقاته العملية.الصياد، موسى. العاروري، عيسى. مسعود، نجيب:    2

 80-71. ا 2015نشر: لا يوجد دار نشر. 

http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx
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 تعذر حلول شركة التأمين محل المؤمن له بسبب راجع للأخير : المتلب الأول

عن ذات الضرر الذي لحق به من قبل الغير   ني نظام التأمين قد ينشأ للمؤمن له دعوي  في
التأمين  أ حداهما على  إالمسئول عن وقوع الخطر المؤمن منه،   ساس المسؤولية العقدية وهو عقد 

التأمين، والأخرى على أساس المسؤولية المدنية التقصيرية أو العقدية  المبرم بين المؤمن له وشركة  
ذا كنا في  إن، يختلف فيما  يبين المؤمن له والمسئول عن الضرر، وإجازة الجمع بين هاتين الدعوي

 إطار التأمين على الأشخاا عنه في التأمين من الأضرار.

الدعويإففي   بين  الجمع  فإن  الأشخاا  على  التأمين  بالصفة    نيطار  علاقة  له  ليس 
ن الإنسان حياته وجسده لا يقدر بثمن مهما بلغ، لذلك يجوز للمؤمن له أن يجمع بين  التعويضية، لأ

من شركة التأمين مقابل ما دفعة من أقساط، ومبلغ التعويض الذي   همبلغ التأمين الذي يحصل علي
يجوز للمؤمن الحلول محل    ذلك لال  وتبعا،  1حداث الضررإمن الغير المسئول عن    هيحصل علي

 .2المؤمن له قبل الغير المسئول في التأمين على الأشخاا 

ن الجمع إ طار التأمين من الأضرار، والذي يقوم على مبدأ الصفة التعويضية، فإوأما في  
قبل وقوع الخطر،   هبين مبلغ التأمين ومبلغ التعويض يجعل المؤمن له في مركز أفضل مما كان علي

حداث الضرر، وذلك للحصول على مبلغ  إالتحايل فيما بين المؤمن له مع الغير في  لى  إ  ويؤدي
التأمين وتقاسمه بينهما، الأمر الذي يؤدي إلى إفلات الغير المسئول من المسؤولية، ويهدر حكمة  

 المشرع من نظام التأمين، ولتفادي هذا كله جاءت فكرة الحلول. 

 
مجلة  .  المسئول عن الضرر)دراسة لي القانونين الإماراتي والفرنسي(رجوع المؤمن علل الغير  سرحان، عدنان إبراهيم:    1

 214. ا 226-209/ 2002. 1. ع الحقوق للعلوم القانونية وامقتعادية )معر(
( من قانون التأمين الفلسطيني على انه "في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين  39نصت المادة )  2

ول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا  الحق في الحل
 ( من القانون المدني المصري . 765الحادث".وفي ذات الأتجاه سار المشرع المصري في نص المادة )
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 مضمو  الحلول: الفرع الأول

طار التأمين، بأن تحل شركة التأمين محل المؤمن له أو إيقصد بالحلول بمعناه الخاا في  
المسئول عن الضرر الغير  له من حقوق ودعاوي قبل  بما  دفعة  وذلك لإ،  المستفيد  تم  سترداد ما 

  للمؤمن له أو المستفيد من تعويض، فيصبح المركز القانوني لشركة التأمين، هو ذات المركز القانوني
 .1الذي كان للمؤمن له تجاه الغير المسئول قبل ما يتم تعويضه من شركة التأمين 

وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها، أن شركة التأمين في الحلول تحل  
محل المؤمن له في الرجوع إلى الغير المسئول عن الضرر المشمول في التأمين، وأساس الدعوى  

ين في هذه الحالة، يحددها طبيعة العلاقة بين المؤمن له والغير المسئول، التي تقيمها شركة التأم
وهي إما أن تكون على أساس المسؤولية العقدية لوجود علاقة عقدية بين المؤمن له والغير المسئول 

 .2عن الضرر، وإما على أساس المسؤولية التقصيرية لعدم وجود علاقة عقديه بينهما 

، بنصوا خاصة بالتنظيم القانوني  3ساس الحلول أالذي ساد بشأن    وقد حسم الخلاف الفقهي 
التأمين ن،  لعقد  المصري حيث  المشرع  وراء  الفلسطيني جرياً  المشرع  المادة  نص    ،الحلول في 4ظم 

نه يشترط لحلول  أ ، يتضح    التشريعي  ص وتحليل الن   ،وباستقراء5( من قانون التأمين الفلسطيني 14)
 تي: وهي كالآ,شركة التأمين محل المؤمن له قبل الغير المسئول عدة شروط 

 
فؤاد:    1 أحمد  الحريقالأنصاري،  بدون طبعة.  شروطة وتسوية متالااته- التأمين من  للتأمين.  .  المصري  الإتحاد  القاهرة: 

   104-101. ا 1992
.موقع البوابة القانونية لمحكمة   6/3/2013والصادر بتاريخ     73(لسنة    3169حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم )  2

 11/2019/ 20تاريخ الزيارة   .aspxhttp: //www. cc. gov. eg/Madany -النقض المصرية 
)رسالة ماجستير(. جامعة النجاح الوطنية. نابلس.   حقوق المؤمن المترتاة علل دلعة التعويضأتيره، هدى عبد الفتاح تيم:  3

 .29ا- 23. ا2010فلسطين. 
 ( من القانون المدني المصري  771انظر نص المادة ) 4
(من قانون التأمين الفلسطيني على أنه "يجوز للمؤمن إذا دفع تعويضا عن الضرر أن يحل محل 14حيث نصت المادة )  5

المؤمن له في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي حدثت عنه مسؤولية المؤمن بما دفعه من ضمان، 
المؤمن له وفروعة أو زوجه أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن    ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أُصول

 أفعاله". 

 

http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx
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الوفاء الفعلي بمبلغ التعويض عن    أيللمؤمن له،    المؤمن مبلغ التعويض مسبقاً   دفعن يأ  .1
 . 2  بالنظام العاممتعلق هذا الشرط و ،1الضرر الذي لحق المؤمن له بفعل الغير المسئول 

مين  ألذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية في حكم لها، بأنه من حق شركة الت  وتطبيقا  
الضرر   حدث  مإذا دفعت تعويضا الحلول محل المؤمن له في الدعاوي التي تكون له قبل  

 .3بما دفعته من تعويض 

، سواء كانت دعوى تقصيرية  4ن يكون للمؤمن له دعوى قبل الغير المسئول عن الضررأ .2
عقدية  بد  5أم  ولا  قائمة،  أ ،  الدعوى  هذه  تكون  من  إما  أن  سبب  لأي  انقضت  سباب أذا 

 . 7لول و تنازل المؤمن له، لا يكون للمؤمن عندئذ الحأ، 6انقضاء الدعوى، كالتقادم 

و المستفيد، حيث لا يمكن  أللمؤمن له    هأن يكون الحلول بحدود مبلغ التأمين الذي تم دفع .3
، وفي حال كان مبلغ  8عند تحقق الخطر  هن يكون بوضع أفضل مما كان عليأللمؤمن  

التأمين أقل من مبلغ التعويض المستحق للمؤمن له في ذمة الغير المسئول، كان للمؤمن  
له الرجوع على المسئول في الفرق، ويكون للمؤمن له في ذلك أولوية على المؤمن عند  

 
 717-715. ا 2012. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 1. ط بحوث لي التأمينشكري، بهاء بهيج:  1
. قانو  المقار  أحكام حلول المؤمن محل الؤمن له لي الرجوع علل المسئول لي ضوء مدونة التأمينات والبلوش، الحسين:    2

 .29ا .40-21/ 2017. بدون المجلد. 24المغرب. ع مجلة المرالعة. 
3  ( رقم  الحقوقية  الدعوى  في  الله  رام  في  المنعقدة  الفلسطينية  النقض  محكمة  بتاريخ    2010(لسنة    629حكم  والصادر 

ية العادره عن محكمتي  مجموعه امجتهادات القضائية الفلستين . الظاهر، أحمد. شحروري، عصام عطا:  25/1/2012
 . 640. ا2019. 1. جالنقض وامستئناف )رام الله والقدس (

موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض -  12/2010/  19جلسة    68لسنة    2239حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم    4
 28/11/2019تاريخ الزيارة   http: //www. cc. gov. eg/Madany. aspx -المصرية 

. )رسالة ماجستير(حلول المؤمن محل المؤمن له لي الرجوع علل الغير المسئول عن تحقق ال تر  هلسا، أيمن أديب:    5
 .82. ا1998عمان: الجامعه الأردنية. 

 .83مرجع سابق. ا 6
 . 31–30بلوش، الحسين: مرجع سابق. ا 7
 .73أتيرة، هدى عبد الفتاح تيم: مرجع سابق. ا 8

http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx
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  التزاحم في الرجوع على الغير، وذلك تطبيقا للقواعد العامة التي تقضي بأنه لا يمكن أن 
 .1يضار الدائن من الحلول

ما بالقانون أو بالاتفاق، إعدم وجود مانع من موانع الحلول، وتجد هذه الموانع مصدرها  -4
استثناهم القانون من حلول  ني ذ فالمانع القانوني يتمثل هنا بمجموعه من الأشخاا ال

لمؤمن  تفاقي، يكون في حالة الاتفاق بين ا،وأما المانع الا 2  المؤمن محل المؤمن له
 .والمؤمن له على تنازل الأول عن حقه في الحلول

 جزاء تعذر الحلول: الفرع الثاني

أسباب، منها ما يتعلق بسبب   ةقد يحدث تعذر حلول شركة التأمين محل المؤمن له لعد 
راجع للمؤمن له، وذلك في الوقت الذي يجب على الأخير الحفاظ على حقوق المؤمن، وتقديم كافة  

، كأن يقوم المؤمن له بالتنازل عن حقه في الرجوع على 3من تعويض   هما يلزمه لتحصيل ما تم دفع
  ومثال ذلك أن وافقة من شركة التأمين،  و قيامة بالتصالح مع الغير المسئول دون مأالغير المسئول،  

يتفق مالك البضاعة المنقولة المؤمن عليها مع الناقل بإعفائه من المسؤولية عما يلحق البضاعة من  
 أضرار.

على الغير   و جزئياً أ   كلياً   بأن يصبح رجوع شركة التأمين مستحيلاً   هالأمر الذي يترتب علي
يؤدي إلى إعسار شركة    مما و المستفيد من تعويض،  أ  للمؤمن له   هسترداد ما تم دفعالمسئول، لإ

 لى إفلات الغير المسئول من المسؤولية.إالتأمين، و 

 
 .73أتيرة، هدى عبد الفتاح تيم :مرجع سابق. ا 1
(من قانون التأمين الفلسطيني والتي جاء فيها "...ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول 13انظر نص المادة )  2

( من القانون  771ن زوجه أو شخصا  يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله"،كذلك انظر نص المادة ) المؤمن له وفروعه أو م
 المدني المصري 

 . 842ابراهيم، جلال محمد: مرجع سابق. ا 3
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تبرأة ذمة المؤمن قبل المؤمن له كجزاء وتجنبا لذلك فقد نصت بعض القوانين صراحة على 
على  لى حرمان المؤمن من الرجوع  إبسبب قيام المؤمن له بتصرف يؤدي  ،وذلك    تعذر حلول المؤمن

 .1الغير المسئول

ما وعليه  بقدر  له،  المؤمن  تجاه  التأمين  مبلغ  بدفع  المسؤولية  التأمين من  تعفى شركة   ،
ة الرجوع على الغير المسئول، وأي اتفاق يكون فيه الخصم أكثر مما ضاع  صمن فر   هاضاع عليأ

من المؤمن    هباسترداد ما تم دفع، وفي حالة قام المؤمن بدفع مبلغ التعويض يقوم  2يكون باطلاً   ه علي
 .3له

حلول أإلا   تعذر  تبعة  له  المؤمن  تحمل  وجوب  على  صراحة  تنص  لم  القوانين  بعض  ن 
ن حكم تبرئة ذمة المؤمن أالمؤمن بسبب تصرف صادر منه، منها القانون الفلسطيني والمصري، إلا  

في حالة عدم وجود نص قانوني حتى    ،العامة في عقد التأمينمبادئ  تفرضه الفي حالة تعذر الحلول  
 .4به  خاا 

المشرع الفلسطيني والمصري وضع نص خاا يقضي بإعفاء    كل مننه على  أوترى الباحثة  
و  له،  المؤمن  الحلول بسبب تصرف صادر من  تعذر  المسؤولية عند  التأمين من  يكون  أشركة  ن 

مين هذا الحكم لصالحها، الإعفاء من الضمان بقدر التعذر من الحلول، لكي لا تستغل شركات التأ
تي "تعفى شركة التأمين من الضمان قبل المؤمن له بقدر ما أضاع عليه  كالآ  صياغة النص كأن يتم  

 . فرصة الحلول قبل الغير المسئول بسبب تصرف صادر من المؤمن له"

 
( من القانون المدني الكويتي على أنه "وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل 801/2ومن ذلك ما نصت عليه المادة )   1

 أمين أو بعضه إذا أصبح حلوله متعذراً بسبب راجع للمؤمن له".مبلغ الت 

 . 1633  -1632. ا 7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج 2
 144. لا يوجد طبعة. لا يوجد مكان النشر: لا يوجد دار نشر. لا يوجد سنه النشر. ا التأمين البري زهرة، البشير:  3
 202عبد الله، خليل محمد مصطفى: مرجع سابق. ا  4
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 ال تأ العمدي للمؤمن له لي تحقق ال تر المؤمن منه : المتلب الثاني

و عند أبرام العقد  إذا وقع عند  إمتعددة، تختلف فيما    رتب أثاراً للمؤمن له ين الخطأ العمدي  إ
ن يتم الاتفاق بين الطرفين  أ، ومثال ذلك  1برام العقد هو البطلان إتنفيذه، فأثر الخطأ العمدي عند  

 . على تغطية الأخطار التي تترتب على تعمد المؤمن له

حد الأخطار التي يجوز  أن يتم التأمين ضد  أ و  ثناء تنفيذ العقد، وهأقع الخطأ العمدي  وقد ي
لى تحقق الخطر المؤمن إرتكب خطأ عمديا، أدى  إثناء تنفيذ العقد  أن المؤمن له  أ التأمين عليها، إلا  

ن يؤمن المؤمن له بيته من خطر الحريق ومن ثم يقوم متعمدا بإشعال النار ببيته،  أمنه، ومثال ذلك  
 المستفيد بقتل المؤمن على حياته. أو في التأمين على الحياة يقوم 

ن تعفى شركة التأمين من مسؤوليتها في المرة التي صدر أوأثر التعمد أثناء تنفيذ العقد، هو  
 بالنسبة للمستقبل. بالنسبة للماضي ونافذاً  مع بقاء عقد التأمين صحيحاً ، فيها هذا التعمد 

عدم تحمل المؤمن مسؤولية  على  وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها،  
 .2الضرر الناشئ عن الخطأ العمدي للمؤمن له

وتماشيا مع موضوع الرسالة، سوف تقتصر الباحثة الحديث عن الخطأ العمدي للمؤمن له  
عند  أ التعمد  دون  العقد  تنفيذ  العقد إثناء  التأمين من  عتباره حالة  إب،  برام  إعفاء شركة  من حالات 

ماهية الخطأ العمدي الذي يخرج الخطر من الضمان، وذلك سيتم الحديث عن    ، بحيث المسؤولية
دراج عدة تطبيقات قانونية لإعفاء شركة التأمين من تغطية الخطأ  إفي الفرع الأول من هذا المطلب، و 

  .من هذا المطلب العمدي للمؤمن له أو المستفيد، وذلك في الفرع الثاني 

 
)رسالة ماجستير منشورة(. أثر ال تأ العمدي علل عقد التأمين لي القانو  الأردني دراسة مقارنة  القطب، فصي تسير خلف:    1

  42. ا 2006جامعة أل البيت. الأردن. 
موقع البوابة القانونية لمحكمة  - 14/5/2007في جلسة  75( لسنة 11471حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ) 2

 11/2019/ 20تاريخ الزيارة  http: //www. cc. gov. eg/Madany. aspx -النقض المصرية 

http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx
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 ماهية ال تأ العمدي الذي ي رج ال تر من الضما  : الفرع الأول

لكي يشكل الخطأ العمدي للمؤمن له حالة من حالات إعفاء شركة التأمين من المسؤولية،  
ن يصدر من المؤمن له  أبالمعنى القانوني الذي يحدده الفقه والقضاء، و   اً ن يكون خطأ عمديألا بد  

 تي: بالذات، وسيتم بيان ذلك على النحو الآ

 التحديد الموضوعي لل تأ العمدي  البند الأول :

حد أ  ة ردا إعلى    فحتماليا غير متوقإ ن يكون  لا بد أد التأمين،  عق الخطر محلا ل  لكي يكون 
 و المؤمن له.أ المؤمنالأطراف، سواء 

نه  أعفاء لشركة التأمين متعلقة بهذا الشرط، وهو قيام العقد صحيحا، إلا  إ حالة    أنشتوقد  
وأثناء تنفيذه، يتعمد المؤمن له في تحقيق الخطر المؤمن منه، فيصبح الخطر محقق الوقوع لتوقفه  

 .ة المؤمن له راد إعلى محض 

،لا بد من النظر 1  المسؤولية في نطاق التأمين  وفي تحديد مفهوم الخطأ العمدي المعفي من
حتمالية التي يشترط توافرها في الخطر، فما دام  نعدام الصفة الإإ لى الدور الذي يؤديه التعمد، وهو إ

ه،  على اردات  ل احتمالية الخطر، بحيث يصبح محقق الوقوع بناءً وادى الى ز أفعل المؤمن له المتعمد  
و لا، ما  أللضرر المراد    اً ذا كان الضرر الواقع مطابقإنكون بصدد خطأ عمدي بغض النظر فيما  

 .  2ن الضرر الحاصل نتيجة حتمية للخطأ العمدي للمؤمن له أدام 

ن يتم تفسير المسائل  أننا بصدد عقد التأمين، فلا بد  أعتبار  إ، ب هذا الإتجاهوتؤيد الباحثة  
بعين الاعتبار خصوصيته، فعقد التأمين يتكون من ثلاثة عناصر لا يقوم    خذاً أالمتعلقة بهذا العقد  

يهدم عنصر   له  المؤمن  بإرادة  الخطر  فتحقق  التأمين،  ومبلغ  والقسط  الخطر  بها وهي:  إلا  العقد 
على نحو يخالف مبدأ الحسابات الفنية التي يقوم    لى جعل التزام المؤمن مستحقاً إالخطر، ويؤدي  

 
يقة، وفي تفصيل هذه الآراء  تعددت آراء الفقه في تحديد مفهوم الخطأ العمدي في نطاق التأمين تاره توسعه وتاره أخرى تض  1

 .15، وكذلك راجع: أبو عرابي، غازي أحمد: مرجع سابق. ا179راجع : إبراهيم، جلال محمد: مرجع سابق. ا
 . 1223. ا7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج 2
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ستحقاق  ن، مما يعود بالفائدة للمؤمن له لقبضه مبلغ التأمين، والإضرار بالمؤمن لإعليها عقد التأمي
 . ليها التأمين، بحيث يصبح سببا لغش وتدليس المؤمن لهإالتزامه، وبالتالي ينفي كل فائدة يرمي 

أما إذا كان خطأ المؤمن له غير عمدي، سواء تعلق الأمر بخطأ يسير أو جسيم، تكون  
،ما 1ملتزمة بتغطية الأضرار الناشئة عن أخطاء المؤمن له غير العمدية بشكل مطلق شركة التأمين 

 .2دام المؤمن له لم تتوافر لديه نية الإيذاء

ويعتبر التأمين من المسؤولية تطبيقا للتأمين ضد خطأ المؤمن له غير العمدي، حيث يقع 
 .3المؤمن له حتراز من إهمال وقلة إ الخطر في هذا النوع من التأمين بسبب 

عفاء شركة التأمين من المسؤولية لتعمد إ شكالية التي تثور في هذا الصدد، هل يمتد ن الإإو 
له في   المؤمن منه  إالمؤمن  التأمين  إحداث الخطر  المتضرر في  الغير  عن حوادث  الإلزامي  لى 

 .؟4المركبات 

 
ن أضرار الحريق الذي  ( من القانون التأمين الفلسطيني والتي جاء فيها " يكون المؤمن مسئولا ع25/1انظر نص المادة )  1

 (من القانون المدني المصري 768/1يحدث بسبب خطأ غير متعمد من قبل المؤمن له أو المستفيد"، وكذلك نص المادة )
 171ابراهيم، جلال محمد: مرجع سابق. ا  2
 173عبد الله، خليل محمد مصطفى: مرجع سابق. ا  3
يطبق على هذا النوع أحكام قانون التأمين رقم    (A.C.T )إلزامي إصابات جسديتأمين  - 1أنواع وثائق تأمين المركبات "  4
التأمينية 2005( لسنة  20) والتغطية  الحماية  والذي يغطي الإصابات الجسدية للمصاب سواء معنوية أو مادية وتشمل  م  

كانت ظروف الحادث ووقائعه تدخل    السائق والمالك وركاب المركبة وكل من كان خارجها ولامس جسده جسم المركبة، وذلك إذا
لا يعد حادث طرق،  إلا إذا  ضمن نطاق مسؤولية الشركة، أما إذا كانت المركبة بحالة تدخل سلبي أي حالة وقوف المركبة ف

بعد ضم تأمين الفريق  -2كانت واقفة في مكان يمنع الوقوف فيه، باعتبار مسؤوليتها لاحقة لمسؤولية السائق ولا بد من ثبوته
ويقصد به إصلاح مركبة أو أضرار مادية للفريق الثالث، بمعنى أن المتسبب   T.Pلثالث للوثيقة الموحدة فأصبح إلزامي وهوا

بالحادث إذا كان يحمل تأمين إلزامي وكان قد ثبتت مسؤوليته بموجب تقرير الشرطة فإن شركة التأمين المؤمن لديها تغطي 
لغير سواء الذي لحقت بمركبته أو جسده، ولا يشمل التأمين إصلاح مركبة المتسبب أضرار الفريق الثالث أي المتضرر من ا

الشرطة تقرير  من  للمسؤولية  ويستند  فيها،  الموجودة  واستثناءات  الموحدة  للوثيقة  النوع  هذا  يخضع  و    نفسه، 
تأمين تكميلي -3 الشامل وهو  البوليصة، ولا يعد من (COMP)التأمين  تأمين المسؤولية    يخضع لشروط واستثناءات  أنواع 

المدنية وإنما من تأمينات الأشياء , وبموجبه تعوض شركة التأمين مالك المركبة عن أي حادث ذاتي، أو إذا تسبب للغير  
بضرر وتضررت مركبته واختار الرجوع على الشركة المؤمن لديها، كذلك حالات حريق أو سرقة المركبات بموجب شروط  

وبا حال  أي  وعلى  الأخيرمعينة،  النوع  أن  التأمين    لرغم من  قانون  في  العامة  القواعد  أن  إلا  التأمين  وثيقة  يخضع لشروط 
،من محاضرات  وغيرها من القواعد الآمرة    21والمادة    16والمادة    12تطبق عليه، مثل المادة    2005( لسنة  12الفلسطيني رقم )

 11/12/2020،الدكتورة ريم صوافطة في جامعة النجاح الوطنية، نابلس 
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 تي:  المجال على النحو الآاختلف موقف المشرع الفلسطيني عن المشرع المصري في هذا 

  موقف المشرع المعري أوم :

في الدعوى   ةعن حوادث المركبات، وعلى خلاف القواعد العامة المقرر  الإلزاميفي التأمين 
ن كان لشركة التأمين الدفع بعدم مسؤوليتها قبل المؤمن له لتعمده في وقوع الخطر  إنه و أالمباشرة،  

تثير أي دفع مستمد من علاقتها مع المؤمن له في مواجهة المتضرر  ن  أنه لا يمكن  أ المؤمن منه، إلا  
مر الذي ينبغي  ، الأ هعلي  ة و لاحقأ حسن النية، سواء كانت دفوع سابقة عن وقوع الحادث المؤمن منه  

سترداد فيه قيام مسؤولية شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمتضرر ثم رجوعها على المؤمن له لإ
 لزامي وهي حماية المتضرر. وذلك لتحقيق الهدف من التأمين الإ، 1ما تم دفعة 

مين  أذلك في عدة نصوا تشريعية في قانون الت  إلىوقد أشار المشرع المصري ضمنيا  
خلال المؤمن إنه في حالة  أ، وباستعراض هذه النصوا يتضح  20072( لسنة  72رقم )  جباري الإ

حد التزاماته، لا يكون للمؤمن الدفع بها في مواجهة المتضرر، سواء نشأت هذه الدفوع قبل وقوع أله ب
 و لاحقة لوقوعه.أالحادث المؤمن منه 

 
 163ابو نصير، مالك حمد: مرجع سابق ا  1
يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذي تسبب فيه    -1( على أنه "12حيث نصت المادة )  2

لإحتياطات  وعليه أن يتخذ كافة ا  -2المركبة والموجب للتعويض وفقا لهذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعه  
والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة 

وإذا أخل المؤمن له بأي من التزاماته المنصوا عليها في الفقرتين السابقتين فلشركة التأمين    -3بالحادث حال تسليمها له  
( من ذات القانون على أنه  18الأضرار التي تصيبها نتيجة ذلك ما لم يكن التأخير مبرراً" ،كذلك نصت المادة )الرجوع عليه ب 

"يجوز لشركة التأمين أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء 
 هرية".المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفاء وقائع جو 
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في حال مخالفة    "نهأ   حكم لها على  وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية في
التزامها قائما قبل المضرور ولها حق المؤمن له بنود وثيقة التأمين لا تلتزم قبل المؤمن له ويبقى  

 .1" ن هذا القانون فرض لحماية المضرورالرجوع على المؤمن له بما دفعته لأ 

 موقف المشرع الفلستيني  ثانيا :

الأولى من قانون التأمين الفلسطيني نجد أنه جاء ضمن تعريف حادث لى المادة  إبالرجوع  
وقع   حادث  كل  طرق  حادث  يعد  لا   ..." الغاية  الطرق  لغير  للمركبة  الآلية  القوة  إستخدام  جراء 

 المخصصة لها لتسيير المركبة وكل حادث وقع جراء فعل إرتكب قصداً " 

تكون شركة  وعليه لا  يعتبر حادث طرق،  لا  المتعمد  الحادث  أن  النص  يتضح من هذا 
الضمان بموجب    التأمين ملزمة أساسا في تغطية الحادث المتعمد بإعتباره مستنثى أو مستبعداً من

 نص القانون .

وعليه، تبرأ ذمة شركة التأمين والصندوق الفلسطيني من تغطية كل ضرر لحق بالمؤمن له 
  على أنه( تأمين الفلسطيني  149/1)أو الغير جراء حادث سير متعمد، وتطبيقا لذلك نصت المادة

 . "لا يستحق المصاب تعويضا......من تسبب عمدا في وقوع حادث الطرق"

ليشمل كل شخص متضرر   نف الذكر، جاء مطلقاً آعبير )المصاب( الواردة في متن النص  تو 
حيث جاء تعريف المصاب في الماده الأولى من  و الغير،أمن حادث الطرق، سواء كان المؤمن له  

ذات القانون على أنه "كل شخص لحقهُ ضرر جسماني ناجم عن حادث طرق، ويشمل ورثة الشخص 
 المتوفى".

وفقا للقواعد العامة في  المسئول عن الضرر    إلىلا الرجوع  إمام المتضرر  أ يكون  لاعندئذ  
 التعويض عن الضرر .

 
موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض    3/5/2007جلسة    76( لسنة  2347حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم)    1

   2019/ 4/12تاريخ الزيارة   http: //www. cc. gov. eg/Madany. aspx -المصرية 

http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx
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 (  يعدر ال تأ العمدي من المؤمن له ذاتهأ : التحديد الش عي لل تأ العمدي )البند الثاني

لتحديد ل  وفقان يتعلق الأمر بخطأ عمدي  ألكي يخرج الخطأ العمدي من الضمان، لا بد  
 ن يصدر من شخص المؤمن له بالذات.ألا بد  كذلكموضوعي كما تم بيانه مسبقا، ال

أن   التحيث  شركة  يعفي  الذي  العمدي  من  أالخطأ  يصدر  الذي  هو  المسؤولية،  من  مين 
همية هنا تحديد المقصود بالمؤمن له في هذا المقام، لتميزه عن غيره  المؤمن له دون غيره، ومن الأ

الصادرة من الغير على النحو    ةلأخطاء العمديان المشرع أجاز تأمين  أعتبار  إ من الأشخاا، على  
 ي سيتم بيانه لاحقا. ذ ال

شكالية  إر  ي، يتمتع بأكثر من صفة، مما يث1فالمؤمن له وهو الطرف الثاني في عقد التأمين 
شرك مع  المتعاقد  أي  التأمين،  طالب  هو  له  المؤمن  يكون  فتارة  له،  المؤمن  شخص  تحديد  ة في 

مين، والذي يتحمل الالتزامات المترتبة على هذا التعاقد، وتارة يكون هو الشخص الذي يهدده  أالت
يؤول   الذي  أي  المستفيد،  هو  يكون  وتارة  منه،  المؤمن  تحقق    إليهالخطر  التأمين في حالة  مبلغ 

 .2أخر  إلىالخطر، وتختلف هذه الصفة من نوع تأمين 

مؤمن له عادة بين هذه الصفات، فمثلا الشخص الذي  ففي التأمين من الأضرار، يجمع ال
)طالب التأمين(، ويكون بيته هو    من خطر الحريق، يكون هو المتعاقد مع شركة التأمين  هُ يؤمن منزل

يؤول  باالمهدد   الذي  المستفيد  هو  ويكون  له(،  )المؤمن  تحقق    إليهلخطر  حالة  في  التأمين  مبلغ 
 . 3له  الحريق، ففي هذه الحالة يسمى المؤمن

التأمين   وثيقة  تستهدف  الذي  الشخص  هو  له  المؤمن  يكون  المسؤولية،  من  التأمين  وفي 
 .4برم عقد التأمين لحسابه أ و أتغطية مسؤوليته، سواء كان هو المتعاقد مع المؤمن 

 
 ( 1هامش ) 1224السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ا  1
  133-125. ا2011. لا يوجد طبعه. مصر: دار الكتب القانونية. التأمين أحكامه وأسسهعبد الله، باسم محمد صالح:    2
. 
 . 1171 – 1170. ا 7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج  3
 186إبراهيم، جلال محمد: مرجع سابق. ا  4
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ختلاف صفته من  شكالية في تحديد المؤمن له لإإ  فتثارما في التأمين على الأشخاا،  أ
هو المتعاقد مع    المؤمن له  وتارة يكون ،1كون المؤمن له هو المؤمن على حياته  لأخرى، فتارة ي  ةحال

 .2المؤمن 

تم بيانه مسبقا، يترتب    الذي، متى صدر الخطأ العمدي من المؤمن له على النحو  هوعلي
 . 3عفاء شركة التأمين من المسؤولية إ  هعلي

بالنظام العام، لا يجوز الاتفاق على  مبدأ عدم جواز التأمين من الخطأ العمدي متعلق  و   
، المؤمن له أو المستفيد من  مين الخطر حتى ولو وقع بتعمد أو غش  أخلافه، كأن يتم الاتفاق على ت

 .4 وفي حالة تم الاتفاق يقع باطلا

، أو من الأشخاا 5اً من الغير، سواء كان أجنبي  اً ما في حالة كان الخطأ العمدي صادر أ
رادتهم بإرادة  إ، لعدم تعلق  6ن له، فإن ذلك لا يعفى المؤمن من التزامه بالضمان المسئول عنهم المؤم

 .7المؤمن له

 التتبيقات القانونية لإعفاء شركة التأمين من ضما  ال تأ العمدي : الفرع الثاني

يقضي    اً عام  يضع نصاً   بحيث لمالمشرع المصري،   سار على نهجن المشرع الفلسطيني  إ
نما اكتفى بالنص على  إبمبدأ عدم جواز ضمان الخطأ العمدي الصادر من المؤمن له أو المستفيد،  

 
 (من القانون المدني المصري 756(من قانون التأمين الفلسطيني،كذلك انظر نص المادة) 34/1انظر نص المادة) 1
 ( من القانون المدني المصري .757مادة )( من قانون التأمين فلسطيني، وكذلك انظر نص ال35انظر نص المادة ) 2
( من قانون التأمين الفلسطيني على أنه "لا يكون المؤمن مسئولا عن الأضرار التي يحدثها 25/2وتطبيقا لذلك نصت المادة )  3

المصري  ( من القانون المدني    2/ 786المؤمن له أو المستفيد عمدا أو غشا ولو اتفق على غير ذلك " ،ويقابلها نص المادة )
اً، فلا يكون المؤم ِّن مسئولًا عنها ولو اتفق على  والتي جاء فيها "...   أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمَّن له عمدا أو غش 

 " غير ذلك
 ( من القانون المدني المصري 753( من قانون التأمين الفلسطيني، كذلك انظر نص المادة )22انظر نص المادة ) 4
( مدني مصري على انه "يكون المؤمن مسئولا عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد  1/  768  نصت المادة)   5

 وكذلك يكون مسئولا عن الاضرار الناجمة من حادث مفاجئ او قوة قاهرة "
 . 1224. ا 7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج  6
 (من قانون التأمين المصري 769(من قانون التأمين الفلطسيني، كذلك انظر نص المادة )26انظر نص المادة ) 7



33‌

نتحار المؤمن إحالة  ك  ،1  عدة تطبيقات لهذا المبدأ، منها ما هو وارد في مجال التأمين على الحياة
حياته، ونعرض لهاتين  و المستفيد في التسبب بوفاة المؤمن على  أعلى حياته، وحالة تعمد المؤمن له  

 تي: الحالتين على النحو الآ

   الحالة الأولل: انتحار المؤمن علل حياته

، لذا 2نهاء حياته إمنه    الشخص قاصداً   ه ي يقدم عليذ يعرف الانتحار بأنه الخطأ العمدي ال
يكون  ي يقضي باستبعاد الأخطاء العمدية من نطاق التأمين، بحيث لا يمكن أن  ذ يخضع للمبدأ ال

النظام العام من جهة، ومن    ة كان العقد باطلا لمخالف  ذلكنتحار محلا لعقد التأمين، وفي حالة تم  الإ
أخرى   وجوب    ةمخالف لجهة  احتمالياً أمبدأ  الخطر  يكون  إرادة الإف،  ن  محض  على  متوقف  نتحار 

 . 3المؤمن على حياته 

،  بحيث كان الخطر هو الوفاةذا نشأ العقد صحيحا، وهو الذي يتعلق بموضوع دراستنا،  إأما  
نعقد  أ نتحار، فهنا لا يكون العقد باطلا لأنه  نه وأثناء سريان العقد قام المؤمن على حياته بالإأإلا  

 .5نه تعفى شركة التأمين من مسؤوليتها قبل المستفيد بدفع مبلغ التأمين أ، إلا 4صحيحا 

 مين من دفع مبلغ التأمين في حالة الانتحار، لا بد من توافر شرطين هما:  أ لكي تعفى شركة التو         

رادة المؤمن على إ: توافر قصد الانتحار لدى المؤمن على حياته، بمعنى أن تكون  الشرط الأول
 لى تحقيق النتيجة وهي الوفاة. إحياته قد اتجهت عمدا 

 
أصول الضما  "دراسة لعقد التأمين من الناحيتين  في الصور المختلفة للتأمين على الحياة راجع :أبو السعود، رمضان:    1

، كذلك راجع :الحكيم، عبد الهادي السيد  203-193. ا 1992معية. . لا يوجد طبعه. بيروت: دار الجاالفنية والقانونية "
 177-164. ا2003. بيروت: منشورات الحلبي. 1. ط عقد التأمين حقيقته ومشروعيته "دراسة مقارنهمحمد تقي: 

   211إبراهيم، جلال محمد: مرجع سابق. ا  2
 1471. ا 7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق.ج  3
. لا يوجد طبعة. الإسكندرية: منشأة  3". ج    شرح القانو  المدني العقود المسماة "عقد التأمينامل مرسي:  باشا، محمد ك  4

 334. ا 2005المعارف. 
( من قانون التأمين الفلسطيني على أنه "تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا  34/1وتطبيقا لذلك نصت المادة )  5

ع المؤمن  الشخص  احتياطي إنتحر  قيمة  يساوي  مبلغا  الحق  إليهم  يؤول  لمن  يدفع  أن  المؤمن  يلتزم  ذلك  ومع  حياته،  لى 
 (من القانون المدني المصري .756/1التأمين"،كذلك انظر نص المادة )
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رتكب المؤمن على حياته خطأ غير متعمد إنه في حالة  أ، وهي  ة وينبني على ذلك نتيجة هام
لا تعفى شركة التأمين من مسؤوليتها، بل   فهنا نتيجة خطئه قضت حياته،    هنأحداث الوفاة، إلا  بإ

الوفاة في حالة القيام بالألعاب الخطرة    مثلا،  1جسامة هذا الخطأ   ت يبقى التزامها قائما، مهما كان
لى وفاة  إمن الغرق مما أدى    اً نقذ شخصأنساني، كمن  إلقيام بواجب  بسبب االوفاة    كمة، أوكالملا

 المنقذ المؤمن على حياته. 

نه لم تتحقق الوفاة أنهاء حياته، إلا  إ فعل قاصدا منه  على  وإذا أقدم المؤمن على حياته  
كان ذا إلسبب ما، كان هذا شروعا لا يعفي شركة التأمين من التزامها، ولا يحق لها فسخ العقد، إلا 

 .2هناك اتفاق على خلاف ذلك

ن يقدم المؤمن له على الانتحار وهو ممتلك لكامل أ، بمعنى "إرادياً   ن يكون الانتحارأ:  الشرط الثاني
 . 3في إحداث نتائجه"  وراغباً  وقاصداً ه، وعيه وقدراته العقلية، وعالما بفعل

وغير    حياته المنتحر غير واع  ن يكون المؤمن على  أ  أي،  4رادي إذا كان الانتحار غير  إأما  
، بحيث  ةيأثر الانتحار كأثر الوفاة الطبيع  هنا يكون ، 5بمرض عقلي  اً كأن يكون مصابه، مدرك لفعل

 .6زمة بدفع مبلغ التأمين تشركة التأمين مل  تبقى

ستخدم  إ   مارادي، وذلك عند الإ ن المشرع ضيق في مفهوم الانتحار غير  أوتلاحظ الباحثة  
،  ( من قانون التأمين الفلسطيني34/2" والواردة في متن نص المادة )رادتهإقد المريض  فأمرضا  "عبارة  

 
 211ابراهيم، جلال محمد: مرجع سابق. ا  1
 1471. ا 7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق.ج 2
 212ع سابق. ا ابراهيم، جلال محمد: مرج 3
 353زهره، البشير: مرجع سابق. ا  4
من الأمراض التي تؤثر على إرادة الشخص ويحول دون ممارسته أعمالة الروتينيه بحيث يكون الشخص في حالة نفسية    5

( 505( من مجلة الأحكام العدلية، كذلك انظر المادة )1595مضطربة لخوفه من الموت، هو مرض الموت . أنظر المادة )
 من مشروع القانون المدني الفلسطيني. 

( من قانون التأمين الفلطسيني على أنه"إذا كان سبب الانتحار مرضا أفقد المريض إرادته، بقي 34/2حيث نصت المادة )  6
التزام المؤمن قائما بأكمله، وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على  

 (من القانون المدني المصري . 756/2ادة"، أنظر كذلك نص المادة )حياته كان وقت انتحاره فاقد الإر 
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عتبر كل  أ م لا، بحيث  أ ن كان المشرع لم يحدد نوع هذا المرض، فيما إذا كان مرضا عقليا  إحيث و 
كان سبب فقدان    في حالةه في المقابل لا يطبق النص  أنرادة يشمله هذا النص، إلا  مرض يفقد الإ

 خر غير المرض، كحالة تعاطي المسكرات والمؤثرات العقلية.آرادة لأي سبب الإ

رادة المؤمن إلى فقدان  إدى  أولتفادي هذا القصور لا بد من تعديل النص ليشمل كل سبب  
تي "إذا كان الانتحار  دون مرض، كأن تكون صياغة النص كالآمن  على حياته سواء بمرض أو  

 ". ه مين المتفق عليأدفع كامل مبلغ التن المؤمن يلتزم بإرادي فإغير 

الأ كان  لذلك  ولما  الأصل،  خلاف  هو  الانتحار  فإن  طبيعيا،  الانسان  موت  وجب أصل 
، متفقا في ذلك مع القواعد العامة 1للأصل  اً ثبات ما يدعيه خلافإالمشرع بنص صريح على المؤمن  

م يكن واعيا ومدركا عند وقوع الانتحار،  ن المؤمن على حياته لأذا ادعى المستفيد  إ،ومن ثم  2  للإثبات 
نسان يقدم على الانتحار متعمدا، ومن يدعي  ن الإأثبات ذلك، حيث الأصل  إ  ءعب   هيقع علي فإنه  

 . 3ثبات الإ ءعب   هخلاف الأصل يقع علي

الت شركة  تعفى  الذكر،  سالفة  الانتحار  شروط  توافر  حالة  قبل أوفي  مسؤوليتها  من  مين 
إلى  عفاء شركة التأمين بنص القانون دون الحاجة  إ سباب  أالمستفيد بدفع مبلغ التأمين، وهذا من  

 وجود اتفاق عليه . 

 

 
(من قانون التأمين الفلسطيني على انه" وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرا،  34/2نصت المادة )  1

( من القانون المدني  756/2وعلى المستفيد ان يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت الانتحار فاقد الارادة"،انظر نص المادة )
 المصري .

لأن الانتحار واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة الطرق،  فيجوز إثباتها بالشهود وبالقرائن وبالكشف الطبي .راجع : التكروري،    2
. ا 2013. القدس: دار الفكر.  2001( لسنة  4الًالي قي شرح قانو  البينات لي المواد المدنية والتجارية رقم )عثمان:  

13  . 
 214ابراهيم، جلال محمد: مرجع سابق. ا  3
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بدلا من مبلغ التأمين لمن يؤول ،1حتياطي التأمين إومع ذلك تلتزم شركة التأمين بدفع قيمة  
( 1/ 34ادة)، وهذا ما جاء في عجز الفقرة الأولى من المإرادياً ليهم، وذلك عندما يكون الانتحار  إالحق  

فلسطيني بأنه "... ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول اليهم الحق مبلغا  التأمين  من قانون ال 
 .يساوي قيمة احتاطي التأمين"

، لأنه هو الذي كان 2و لورثته أالمستفيد  الشخص المقصود بعبارة من يؤول اليهم الحق هو نوإ    
بأكثر من    تضررن يألا يجوز    بحيث سيستحق مبلغ التأمين فيما لو لم ينتحر المؤمن على حياته،  

نتحار بالحصول من الإ  ان يستفيدو أ لا يجوز لورثة المنتحر    إضافةً أنه حرمانه من مبلغ التأمين،  
دون  من  ى إثرائهم  إلمين، مما يؤدي  أالذي لم يكن لهم أي حق في مبلغ الت،  حتياطي التأمينإعلى  
 .3سبب 

خذ به كل من المشرع الفلسطيني والمصري، وذلك من عبارة  أما  الباحثة أن هذا    عتقاد إ وفي  
مبلغ التأمين هو المستفيد، ويبقى هو صاحب الحق  في  حيث صاحب الحق    ليهم الحق(،إ)من يؤول  

لغ التأمين كجزاء لإخلال المؤمن على حياته  نتحار إلا تنقيص من مبنتحار، وما الإحتى في حالة الإ 
 بالتزامه، مراعاة لحسن نية المستفيد. 

 

 

 
احتياطي التأمين: إن إحتمال تحقق الخطر في التأمين على الحياة لحال الوفاة يتزايد كلما تقدم المؤمن على حياته في السن،    1

ه جرت العادة لدى شركات  الأمر الذي يفترض فيه قيام شركة التأمين بزيادة قيمة القسط كلما زاد احتمال وقوع الخطر، إلا أن 
التأمين على أن يكون القسط ثابتا طوال مدة التأمين وفي المقابل تقتطع مبلغا من أقساط السنوات الأولى والتي تكون أزيد مما  
يقتضيه إحتمال وقوع الخطر في أثناءه، يسمى هذا المبلغ )الاحتياطي الحسابي(. في تفصيل الإحتياطي الحسابي في مجال  

وما بعدها، وكذلك راجع :باشا. محمد كامل مرسي: مرجع   122على الحياة راجع: يحيى. عبد الدود: مرجع سابق. ا  التأمين  
 .337سابق. ا

، كذلك زهرة،  1472. ا7، كذلك السنهوري، عبد الرازق: مرجع سابق. ج335باشا، محمد كامل مرسي: مرجع سابق. ا    2
 .  354البشير: مرجع سابق. ا

وذهب رأي مخالف إلى القول بأن المقصود في الشخص الذي يؤول إليه الحق بإحتياطي التأمين في حالة ثبوت الإنتحار   3
 (. 4هامش ) 1472. ا7هو طالب التأمين أو ورثته، انظر: السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج
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 و المستفيد لي التسبب بولاة المؤمن علل حياته  أالحالة الثانية: تعمد المؤمن له 

التأمين الفلسطيني حالتين من حالات إعفاء شركة من قانون    (35جاء في نص المادة )
ولى تتعلق  ، كلاهما يتعلق بحالة التعمد في وفاة المؤمن على حياته، الحالة الأيةمسؤولالالتأمين من  

بتعمد المؤمن له، والحالة الثانية تتعلق بتعمد المستفيد، ولشدة التشابه بين هاتين الحالتين، ارتأت 
 تي: تحت عنوان واحد، على النحو الآن يتم بحثهما أ الباحثة 

 : ولاة المؤمن علل حياته بتعمد من المؤمن لهالبند الأول

،نجد أن المشرع  1فلسطيني التأمين  (من قانون ال 35)  مادةالأولى من ال  ةنص الفقر   باستقراء
ه  ن تتحقق وفاة المؤمن على حياتأصراحة لإعفاء المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين،  اشترط  

لى التسبب بالوفاة، حتى لو لم تكن له نية في الحصول إتتجه نيته  أن  بالخطأ العمدي للمؤمن له، أي  
التأمين  مبلغ  حيث  2على  باعثإ ،  عن  النظر  بغض  جريمته  بسبب  هو  حرمانه  هذه    هن  لارتكاب 

 التزامه.ذا تحققت الوفاة نتيجة خطأ غير عمدي لا يعفى المؤمن من إ هالجريمة، وعلي

قتصر تعمد المؤمن له على الشروع في القتل، تعفى شركة إم لا، بحيث  أوسواء وقعت الوفاة  
ن  أرتكابه جريمته، ويستوي  التأمين من دفع مبلغ التأمين، حتى لو صدر عفو على المؤمن له لإ

كتمال  إ، كذلك حتى لو لم يصدر حكم يدين المؤمن له لعدم  3و عقوبة أيكون هذا العفو عن جريمة  
نه إذا صدر حكم جزائي يقضي ببراءة المؤمن له فعندها لا مجال لإعفاء شركة  أ، إلا  4لجريمة اكان  أر 

 التأمين.

صلي ومهما كانت صفة المؤمن له في جريمة قتل المؤمن على حياته، كأن يكون الفاعل الأ 
صراحة    ها نصت علي ، تعفى شركه التأمين من التزامها، وهذا ماً و محرضأ  اً و شريك أ   و متدخلاً أ

 
ئت ذمة المؤمن من التزامه متى تسبب المؤمن له  والتي جاء فيها " إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له، بر   1

عمدا في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناء على إتفاق أو تحريض أو مساعدة منه..."،انظر الفقره الثانية من المادة  
 (من القانون المدني المصري .757)
 ( 1هامش ) 1435. ا 7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق.ج 2
 179د: مرجع سابق. ا نصير، مالك حم 3
 192عبد الله، خليل محمد مصطفى: مرجع سابق. ا  4
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ستعجل الشيء قبل  إ، والذي يعتبر تطبيقا للقاعدة العامة التي تقضي )من  1ليها سابقا إالمواد المشار  
 .2وانه عوقب بحرمانه( أ

حدهم في وفاة المؤمن أن تعمد  إوفي حالة تعدد المؤمنين لهم في وثيقة التأمين الواحدة، ف
 . 3نصبتهم من مبلغ التأمين أقتضاء إخرين بعلى حياته لا يؤثر على حق الأ

 ثاني: ولاة المؤمن علل حياته بتعمد من المستفيدالبند ال

التي جاء  و  فلسطيني  التأمين  ال  من قانون (35الفقرة الثانية من المادة )  في  هذه الحالة  وردت 
" يستفيد هذا الشخص من إفيها  له، فلا  المؤمن  التأمين على الحياة لصالح شخص غير  ذا كان 

و  أ تفاق  إو وقعت الوفاة بناء على  أذا تسبب عمدا في وفاة الشخص المؤمن على حياته،  إالتأمين  
حداث الوفاة، كان إو مساعدة منه، فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في  أتحريض  

خر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته آن يستبدل بالمستفيد شخصا  أللمؤمن له الحق في  
 . 4من تأمين" 

التشري النص  يتضح  آ  عيباستقراء  الذكر،  فيها  أ نف  يؤمن  التي  الحالة  يعالج  المشرع  ن 
و حياة  أقيام الزوج بالتأمين على حياته    حالة  ، مثل5و حياة غيره لصالح الغير أخص على حياته  الش

، طالب التأمين والمؤمن لهيختلف عن    أخر  اً ، بحيث يكون المستفيد هنا شخصائهبنإزوجته لصالح  
 بن في هذا المثال.الإ  ووه

 
 (من القانون المدني المصري  757/1(من قانون التأمين الفلسطيني، وكذلك المادة ) 35/1انظر الماده ) 1
 ( من  مجلة الأحكام العدلية 99انظر المادة ) 2
 192عبد الله، خليل محمد مصطفى: مرجع سابق. ا 3
 ( من قانون المدني المصري 757/2ات الإتجاه سار المشرع المصري، انظر المادة )في ذ 4
التأمين على حياة المؤمن له لصالح الغير هو التزام المؤمن تجاه المؤمن له بأن يكسب شخص أخر حقا مباشر في مبلغ   5

مسعود،   عيسى.  العاروري،  موسى.  :الصياد،  الغير.راجع  لمصلحة  الإشتراط  قاعدة  طريق  وذلك عن  المستفيد  وهو  التأمين 
قضائية الصادر في    34لسنة    533حكم محكمة النقض المصرية رقم  وما بعدها .انظر كذلك    149نجيب: مرجع سابق. ا  

  http: //www. cc. gov. eg/Madany. aspx -. موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض المصرية  29/4/1969جلسة  
   22/12/2019تاريخ الزيارة 

http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx
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إوعلي يحرمه،  فإنه  حياته،  على  المؤمن  قتل  المستفيد  تعمد  لنفس    ذا  التأمين  مبلغ  من 
 .1الاعتبارات التي تم ذكرها مسبقا 

الفقرة  إوبالرجوع   )لى نص  المادة  الفلسطيني35الثانية من  التأمين  قانون  المذكورة    ( من 
ذا تحققت نتيجة الجريمة المتعمدة وهي وفاة إنها تشتمل على فرضين، الفرض الأول  أ، يلاحظ  أعلاه

ذا بقيت الجريمة في مرحلة الشروع، وسيتم توضيح الفرضين  إني  المؤمن على حياته، والفرض الثا
 تي:  على النحو الآ 

 : حالة قتل المؤمن على حياته:  الفرض الأول

ذا تحققت وفاة المؤمن على حياته بسبب الخطأ العمدي للمستفيد، فإن إ في هذا الفرض  
 .  المستفيد لا يستفيد من مبلغ التأمين

عفاء  إ ستفادة المستفيد من مبلغ التأمين  إوالتساؤل الذي يثور في هذا الصدد، هل يقصد بعدم  
م تبقى ملزمة بدفع مبلغ  أ  شركة التأمين من مسؤوليتها، بحيث تبرأ ذمتها من دفع مبلغ التأمين نهائيا؟ 

 التأمين لشخص أخر غير المستفيد؟ 

التساؤل، الأمر لى الإجابة عن هذا  عالفلسطيني والمصري صراحة    ينلم ينص كلا المشرع 
من قانون    (35)  من المادة  لى نص الفقرة الثانيةإنه وبالرجوع  أإلا  ،2  ختلاف الفقه إلى  إالذي أدى  

عفاء المؤمن  إ نه تم صياغتها بطريقة لا تدل على  إ، ترى الباحثة  3سالفة الذكرالتأمين الفلسطيني  
ذ جاء النص بعبارة  إستفادة من مبلغ التأمين،  حده من الإمن التزامه نهائيا، وإنما حرمت المستفيد و 
عفاء المؤمن بصورة مطلقة  إ لم يرد أي عبارة تدل على    و)فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين(،  

على المستفيد    في هذه الحالة   ، وإنما قصرةد في الفقرة الأولى من ذات الماد ار من التزامه، كما هو و 

 
 من هذه الرسالة   56ؤمن على حياته بتعمد من المؤمن له الوارد في صفحة انظر شرح حالة وفاة الم 1
،كذلك يحيى، عبد الودود: مرجع سابق. 1437. ا  7لمعرفة هذه الأراء راجع :السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج    2

 .   37الموجز في عقد التأمين. ا
 المصري  ( من القانون المدني757كذلك الفقرة الثانية من المادة ) 3
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قائما قبل   المؤمن  التزام  يبقى  لذلك  المؤمن على حياته،  بوفاة  للمستفيد شخاا آخرين  أالمتسبب 
 . الثاني إن وجد، أو للمؤمن له إن لم يكن هو المؤمن على حياته

 حالة الشروع في قتل المؤمن على حياته: لفرض الثاني: ا

تبرأ ذمة المؤمن من التزامه  نه  أحالة تعمد المؤمن له في وفاة المؤمن على حياته،  بينا في  
قتصر الفعل على مجرد الشروع في القتل، حيث تتساوى الآثار سواء إبدفع مبلغ التأمين، حتى لو  

حالة شروع المستفيد في قتل المؤمن على  ، أما في  1م توقفت على مجرد الشروع  أتمت جريمة القتل  
عمدي للمستفيد لأسباب خارجة عن  الخطأ ال  ذا لم يفضِّ إنه  إ  يث ذلك، حمن  عكس  ال  حياته، على

قتصر على الشروع في القتل، لا تعفى شركة التأمين من التزامها بدفع مبلغ  إلى الوفاة، بل  إرادته  إ
حتى لو كان قد قبل المستفيد    خر يدفع له،آن يستبدل المستفيد بمستفيد  أالتأمين، بل يكون للمؤمن له  

من    (35)من المادة  عجز الفقرة الثانيةصراحه    هيما اشترط لمصلحته من تأمين، وهذا ما نص عل
 . 2فلسطيني التأمين قانون ال

شتراط لمصلحة الغير، التي تقضي بعدم جواز المشترط ستثناء من قواعد الإإوهذا الحكم  
 .3شتراط لمصلحته الإ الأخير ذا كان قد وافقإستبدال المستفيد إ

وليس بقوة القانون، فإذا تحققت وفاة المؤمن على  ستبدال يكون بإرادة المؤمن له  وهذا الإ
حياته لسبب ليس للمستفيد يد فيه، وكان قد سبق للمستفيد الشروع في وفاته، يستحق المستفيد مبلغ  

 .4التأمين ما دام المؤمن له لم يقم باستبداله 

 
 36يوسف، محمد محمود أحمد: مرجع سابق، ا  1
والتي جاء فيها "... للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصا أخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته    2

 (من القانون المدني المصري 757من تأمين"، كذلك ما نصت عليه عجز الفقرة الثانية من المادة )
 135بد الودود: مرجع سابق. التأمين على الحياة. ا يحيى، ع 3
 363زهرة، البشير: مرجع سابق. ا  4
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و  أوالاستبدال حق شخصي متعلق بالمؤمن له وحده دون غيره، فلا يحق للخلف الخاا  
 . 1ستعمال هذا الحقإلعام ا

عوقب بحرمانه   أوانه  قبل  استعجل شيئاً  تقضي من  الذي  الفقهية  للقاعده  وعليه ،وتطبيقا 
إلى   يؤدي  عمل  بأي  المستفيد  أو  له  المؤمن  قيام  حالة  في  مسؤوليتها  من  التأمين  شركة  ،تعفى 

 الة قتل المؤمن على حياته. استحقاق التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض ،كحالة الانتحار أو ح

 حامت الإعفاء القانونية لم الفة التزام عقدي: يالماحث الثان

عفاء القانونية السابق ذكرها، والتي جاءت عند مخالفة مبدأ من مبادئ لى جانب حالات الإ إ
خلال  إعلى حالات أخرى لإعفاء شركة التأمين من مسؤوليتها، تنشأ عند  كذلك  نص المشرع  ،  القانون 

 بموجب العقد.   هالمؤمن له بالتزام من الالتزامات المفروضة علي

عفاء شركة التأمين من  إ خلال المؤمن له بالتزاماته العقدية لا تثير جميعها  إ  وبالرغم من أن
نها في  أو البطلان، إلا  أخرى كالفسخ  أتب جزاءات  نفا، وإنما قد تر آالتزامها بالمفهوم الذي حددناه  

النهاية تبرئ ذمة شركة التأمين من التزامها بدفع مبلغ التامين، لذلك ولأهميتها في الواقع العملي ومن 
خلال بكل منها، دون الخوض في تفصيل  جل الفائدة المرجوة من شرحها، سيتم البحث عن جزاء الإأ

جها عن موضوع دراستنا، وسنتناول ذلك في مطلبين، في المطلب مضمون وشروط كل التزام، لخرو 
 لتزام بدفع القسط. لتزام بالإعلان عن الخطر وتفاقمه، وفي المطلب الثاني الإالأول عن الإ

 التزام المؤمن له بالإعلا  عن ال تر وتفاقمه  : المتلب الأول

ن  ألتزامين تحت عنوان واحد، لتعلقهما ببيانات يجب على المؤمن له ارتأت الباحثة تناول هذين الإ 
فكرة المؤمن عن الخطر المؤمن منه   فيمين، فمنها ما يتعلق بمعلومات تؤثر  أيدلي بها لشركة الت

لى تفاقم الخطر المؤمن  إبرام العقد، ومنها ما يتعلق بظروف مستجدة أثناء سريان العقد تؤدي  إعند  

 
 341باشا، محمد كامل مرسي: مرجع سابق. ا  1



42‌

لتزامين والجزاء المترتب عند مخالفتهما، سيتم بحثهما في فرعين على  ون هذين الإمنه، ولوحدة مضم
 : تيالنحو الآ 

 تفاقمه  و مضمو  املتزام بالإعلا  عن ال تر : الفرع الأول

من قانون التأمين الفلسطيني على التزام المؤمن له بالإعلان عن الخطر (  15)  نصت المادة
، ولا يحتوي القانون المدني المصري على نص  1  الفقرتين الثانية والثالثة منهاوتفاقمه، وذلك في  

للقانون  ( من مشروع الحكومة  15المادة )  في حين نصت علاه،  أ نص الفلسطيني المذكور  لمقابل ل
 . 2التأمين المصري الذي لم يقر إلى هذه اللحظة على هذا الالتزام  

لتزام المؤمن له بالإعلان عن الخطر إن  أ علاه، نجد  أ بالاستقراء وتحليل النصوا المذكورة  
ن عقد التأمين من عقود منتهى حسن النية، الذي يفرض أ عتبار  إ وتفاقمه يتعلق بمبدأ حسن النية، ب

برام  إمن معلومات وبيانات عن الخطر المؤمن منه عند    هعلى المؤمن له بتقديم ما لدي  اُ مشدد   اً التزام
حتمال إظروف المستجدة التي تؤثر في الخطر المؤمن منه بزيادة درجة  خطاره بالإ، وكذلك  3العقد 

 . 4و درجة جسامته أوقوعه 

وقد أفاضت محكمة النقض المصري في العديد من أحكامها في تفصيل مبدأ حسن النية  
الإقرارات ن عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية وصدق  إلهذا الالتزام، ومن ذلك قولها "

خفاء حقيقة لأمر يجعل التأمين باطلا، فالمؤمن له يلزم  إو  أوالغش فيها  ،  التي يوقع عليها المؤمن له
منه  المؤمن  الخطر  تقدير  لتمكينه من  اللازمة  البيانات  بجميع  التأمين  ابرام  المؤمن عند  بإحاطة 

 
يلتزم المؤمن له بأن يقر وقت إبرام العقد بكل المعلومات التي يطلب المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر  -2حيث جاء فيها "  1

 يخطر المؤمن بما يلزم أثناء مدة العقد من أمور تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر".-3 التي يأخذها على عاتقه.
أن يقر في وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها  -1والتي جاء فيها  " يلتزم المؤمن له بما يأتي    2

في هذا الشأن الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة  ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه، ويعتبر مهما  
 أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر....".-2ومكتوبة 

  7. ا  1968. لا يوجد طبعة. القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة.  املتزام بإعلا  ال تر لي التأمينراجع يحيى، عبد الودود:    3
 وما بعدها.  

.  تفاقم ال تر لي التأمين البري وما بعدها. انظر. خضر، الحبيب:    297راجع ابو عرابي، غازي خالد: مرجع سابق. ا    4
 120-104. ا 2008لا يوجد طبعة. مصر: دار الكتب القانونية. 
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تأمين حيث يسأل المؤمن سئلة محددة في طلب الأجابة على  وجسامته، وقد يكون ذلك عن طريق الإ
به من بيانات، فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد ومكتوب   يله عن حقيقة ما يدل

ن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء  أ  هولازما لتقدير الخطر المؤمن منه، وعليه،  فإنه يعتبر جوهريا في نظر 
ويترتب على الاخلال بهذا الالتزام    لى زيادة هذه المخاطر،إن تؤدي  أالعقد من ظروف من شأنها  

 .1ن يقع عقد التأمين باطلا.."أ

يقتصر على المعلومات الجوهرية    الذي  والتزام المؤمن له بالإعلان عن الخطر، هو الالتزام
المؤثرة في تكوين فكرة المؤمن عن الخطر في تحديد جسامته وطبيعته ومداه، وكذلك في تحديد  

 .2ن تكون هذه المعلومات معلومة للمؤمن له ومجهولة للمؤمنأعلى القسط لتغطية هذا الخطر، 

ستجدت اي  ذ ثناء تنفيذ العقد، فإنه يلتزم المؤمن له بإخطار المؤمن بجميع الظروف الأما  أ
و زيادة جسامته فيما لو  أنها زيادة احتمال وقوع الخطر المؤمن منه  أذا كان من ش إثناء تنفيذه،  أ

 .3وقع

، وهذا ما جاءت به محكمة النقض 4هو تحقيق نتيجة وليس بدل عناية   هناوالتزام المؤمن له  
ن عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية وصدق  إنه "  أعلى    أحكامهاالمصرية في العديد من  

لم يكن    الإقرارات التي يوقع عليها المؤمن له......وهو شرط جائز قانونا وواجب الإعمال حتى ولو
 .5أثر في تكوين التعاقد..."   ونه بيان جوهري ذ إللبيان الكاذب دخل في وقوع الخطر المؤمن منه إذ  

 
(  4274كذلك نقض مصري رقم )  12/4/2006ق والصادر بتاريخ    75(لسنه    5878ة رقم )حكم محكمة النقض المصري   1

المصرية    5/1/2006ق جلسة    74لسنة   النقص  لمحكمة  الرسمي  الزيارة    http: //www. cc. gov. eg.الموقع  تاريخ 
15/11 /2019 

 295- 294 ابو عرابي، غازي خالد: مرجع سابق. ا 2
 301مصطفى، خليل: مرجع سابق. ا  3
. لا يوجد طبعه. مصر: دار الكتب التأمين من مسؤولية الناقل الجوي الدولي للأش ا عليوة، حسن يوسف محمود:    4

 .  79. ا 2010القانونية. 
  4247كذلك  نقض مصري رقم )  25/5/1981ق والصادر بتاريخ    47(لسنة    1173حكم محكمة النقض المصرية رقم )  5

تاريخ    http: //www. cc. gov. egالموقع الرسمي لمحكمة النقص المصرية    2006/ 1/ 5ق والصادر بتاريخ    74(لسنة  
 2019/ 15/12الزيارة 

http://www.cc.gov.eg/
http://www.cc.gov.eg/
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 جزاء إخلال المؤمن له باملتزام لي الإعلا  عن ال تر وتفاقمه : الفرع الثاني

من   الرغم  كجزاء  أ على  الفسخ  قرر  الفلسطيني  المشرع  في  إن  بالتزامه  له  المؤمن  خلال 
ذا كان  إهما فرق فيما  ين كلأ الخطر وتفاقمه، والمشروع المصري قرر البطلان، إلا    نن ع علا الإ

 و حسن النية، وذلك على النحو الأتي:  أ المؤمن له سيء النية 

 البند الأول: المؤمن له سيء النية  

  في تقديم   وأن يتعمد المؤمن له كتمان بيانات جوهرية  أويقصد بسوء النية في هذا الصدد،  
العقد  إبيانات غير صحيحة عند   البيانات والمعلومات  أو  أبرام  تنفيذه، مع علمه بأهمية هذه  ثناء 

 .1للمؤمن، ومدى تأثيرها على الخطر المؤمن منه 

 تي:  ختلف موقف التشريعات المقارنة في ترتيب هذا الجزاء على النحو الآ او 

 موقف المشرع الفلستيني:  : أوم

تأمين فلسطيني  من قانون ال(  1/ 16لقد نص المشرع الفلسطيني على هذا الجزاء في المادة ) 
خلاله بالتزامه، يكون لشركة التأمين الحق  إ، فإذا كان المؤمن له سيء النية عند  3الفسخ   جزاء  ،وهو2

 في فسخ عقد التأمين. 

ثر أبل له    ،5فسخه لا يكون له أثر رجعي  ، فإنَّ 4العقود الزمنيةولما كان عقد التأمين من  
ذا مضى لا يعود، لذلك ما نفذ منه لا يمكن  إ، والزمن  هفوري من تاريخ الفسخ، فالزمن معقود علي

 
 200، راجع:خضر، الحبيب: مرجع سابق. ا 311و عرابي، غازي خالد: مرجع سابق. ا أب  1
والتي جاء فيها "إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمرا أو قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي   2

إلى تغيير موضوعه أو إذا أخل غاشا بالوفاء بما تعهد به، كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد، ويجوز له أن يطالب بالأقساط  
 المستحقة قبل هذا الطلب" 

. لا يوجد طبعة. لا  لسخ العقدتحديد المقصود بالفسخ في العقود وبيان شروط القانونية راجع : الشامسي، عمر علي:  في    3
 وما بعدها  39. ا 2010يوجد بلد نشر: المركز القومي للإصدارات القانونية. 

 167-166. ا 1في مفهوم العقد الزمني راجع : السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج  4
( من المدني المصري على أنه "إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد فإذا  160نصت المادة ) 5

 استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض "
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داءات الطرفين في الماضي صحيحة، فلا يسترد المؤمن له الأقساط التي  أ، بحيث تبقى  1عادته إ 
ا كانت مقابل تحمل الخطر، ولا يستطيع المؤمن استرداد ما دفعه من تعويض  دفعها قبل الفسخ، لأنه

 . 2و المستفيد، لأنها كانت مقابل أقساط أللمؤمن له 

عند إخلال المؤمن له بهذا الالتزام بسوء نية،    للفسخ ةالمشرع خرج عن القواعد العامإلا أن 
ذا كانت مدفوعة، حتى لو كانت عن  إة  حتفاظ بالإقساط المستحقعطى الحق لشركة التأمين الإأ حيث  

قساط مستحقة غير مدفوعة يكون للمؤمن المطالبة  أخطر لم يتم تغطيته، وفي حال كانت هناك  
 .3بها 

وتم فسخ العقد لإخلال  ة،  ذا كان قسط التأمين يدفع سنويا في بداية كل سنإومثال ذلك،  
حتفاظ بكامل القسط السنوي، على  لشركة التأمين الإ يكون  ة،  المؤمن له بالتزامه بعد مرور ربع المد 

 خلال المؤمن له بالتزامه بسوء نية. إسبيل التعويض عن الضرر الذي لحق بها جراء 

قساط المستحقة غير كافية لجبر الضرر، يجوز لشركة التأمين عندئذ  وفي حالة كانت الأ
، والتعويض هنا يبنى على  4المؤمن له المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها جراء تعمد  

ساسا للتعويض، وإنما  أن يكون أساس المسؤولية التقصيرية لا العقدية، فالعقد بعد الفسخ لا يصلح أ
 .5ساس التعويض هو خطأ المدين أ

ن أنفا، نجد  آ ليها  إالمشار    تأمين فلسطينيال  ( من قانون 1/   16)  لى نص المادةإرجوع  الوب
ذا إن المشرع الفلسطيني لم يفرق فيما  أحيث يتضح من الأحكام الواردة فيه    هذا النص جاء عاما،

ختلاف جانب العقد الذي يمسه هذا إ ثناء تنفيذه، على الرغم من  أ و  أبرام العقد  إخلال عند  وقع الإ

 
 167-166. ا 1السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق . ج  1
. بيروت: منشورات الحلبي 1. ط  روعيته "دراسة مقارنه"عقد التأمين حقيقته ومشالحكيم، عبد الهادي السيد محمد تقي:    2

 260. ا 2002الحقوقية. 
( من قانون التأمين فلسطيني على أنه "... ويجوز له أن يطالب بالأقساط المستحقة قبل هذا    16/1حيث نصت المادة )  3

 الطلب" 
 199-197خضر، الحبيب: مرجع سابق. ا  4
 712- 711. ا 1ج  السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. 5
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صحة    فيتقديم معلومة غير صحيحة عند التعاقد يؤثر  أو  خلال، فكتمان المؤمن له معلومة مؤثرة  الإ
في التوازن العقدي بين    ختلالاً إما كتمان ما يستجد من ظروف مؤثرة يعتبر أمرا طارئا يرتب  أالعقد،  

 . 1التزامات المتعاقدين 

فيما يتعلق بالإخطار عن  ،  الفسخمة بن هذا الحكم يتفق مع القواعد العاألذلك تجد الباحثة  
برام العقد، حيث يقصد بالفسخ  إ ثناء تنفيذ العقد، دون الالتزام بالإعلان عن الخطر عند  أتفاقم الخطر  

حد المتعاقدين بأحد التزاماته الناشئة عن عقد أخلال إحل العلاقة التعاقدية لعقد ملزم للجانبين جزاء 
المؤمن    خلال المؤمن له بالتزامه بإخطارإ، وهو في هذا السياق 2ركانه وشروطهأصحيح من حيث  

ن كتمان المؤمن له معلومة إبرامه، حيث  إعن تفاقم الخطر دون الالتزام بالإعلان عن الخطر عند  
رداة وهو و تقديم معلومة غير صحيحة عند التعاقد، يجعل العقد مشوبا بعيب من عيوب الإأمؤثرة  

برام العقد  إخلال عند  ن يفرق بين الاأ  للمشرعلذلك لا بد  ، والذي يجعل العقد قابلا للبطلان،  التدليس
لتأثيره على صحة العقد، والثانية يرتب الفسخ لإخلاله بالتزام   الإبطالو اثناء تنفيذه، فالأولى يرتب أ

 تعاقدي.

"من المتفق علية قضاءا وفقها   على أنهوفي هذا المعنى قضت محكمة النقض الفلسطينية  
ن يعلم  أ  يتطلب من المؤمن له )الطاعن(  لذا  ن عقود التأمين تعد من العقود التي تتسم بحسن النية،أ

مر كذلك،  عن جميع التفاصيل التي تتعلق بحالته الصحية، ولما كان الأ المؤمن )المطعون ضدها(
شركة الالصحي عن    هخفاء الطاعن )المؤمن على حياته( معلومات هامة ودقيقة بالنسبة لوضعإن  إف

تنظيم بوليصة التأمين، وتكون شركة التأمين )المطعون    عند وقوع التدليس  يالمؤمنه المطعون ضدها،  
التأمين وفقا لاتفاق الطاعن  إلغاء و إلى  إفي حل من التزامها يؤدي  عندئذ  ضدها(   بطال بوليصة 

 .3والمطعون ضده في عقد التأمين" 

 
 

الأساس القانوني ملتزام المؤمن له تقديم المعلومات: دراسة نقدية لي قانو  التأمين الفرنسي وقانو   خاطر، نوري حمد:    1
 277. ا 297-253م /  2007. 31. مج 1مجلة الحقوق الكويت. ع  المعاملات المدنية الإماراتي.

 .698. ا  1ن المطالبة بالفسخ.راجع : السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج  الشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن الدائ   2
. الظاهر، أحمد. شحروري، 2008/ 2/9الصادر بتاريخ  2008( لسنة 680حكم محكمة النقض الفلسطينية في الطعن رقم) 3

 581-579عصام عطا: مرجع سابق. ا 
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 موقف المشرع المعري ثانيا: 
شرع المصري، فإنه لم يرد نص في القانون المدني ينظم جزاء إخلال المؤمن فيما يتعلق بالمو 

لقانون  له بالتزامه بالإعلان عن الخطر وتفاقمه، لذلك لا بد من الاسترشاد بأحكام مشروع الحكومة  
خلال بهذا الالتزام، والتي اعتادت شركات التأمين المصريه على  ورد جزاء الإأي  ذ الالتأمين المصري  

 2والقضاء   1هذه الأحكام في وثائق التأمين ضمن الشروط العامة، وسايرها في ذلك الفقه   تضمين
 .3عتبارها روعيت طبيعة العقد والعرف التأميني إب

العقد  هوعلي المشروع بطلان  بالتزامه بالإعلان عن  أذا  إ، قرر  النية  المؤمن له سيء  خل 
، وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في 4  ى تفاقمهإلالخطر وما يطرأ من ظروف تؤدي  

برام عقد إ عند    اً قرار إحكامها، ففي حكم لها تتلخص وقائعه بأن المؤمن على حياته قدم  أالعديد من  
مرضه بالفشل الكلوي طوال فترة تنفيذ العقد، وبهذا   خفى حقيقةأالتأمين بأنه لم يصب بأي مرض، و 

على حياته    دلاء المؤمنأاه بطلان عقد التأمين في حالة  تضيكون قد خالف شرط في العقد والذي مق
 .5قراراته حتى لو لم يكن للبيان الكاذب دخل في وقوع الخطر المؤمن منه إببيانات خاطئة في 

خرج عن القواعد العامة في البطلان، والتي تقضي بزوال المشروع قد  فإن  وآيا ما كان الأمر،
ن البطلان  إ، حيث  6قبل التعاقد   ه لى ما كان عليإالعقد بأثر رجعي لكلا المتعاقدين وإعادة الحال  

 
 وما بعدها  1270. ا 7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج  1
. الموقع الرسمي لمحكمة  30/11/1967ق. جلسة    34( لسنة  156انظر حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم )  2

 12/2019/ 22. تاريخ الزيارة http: //www. cc. gov. egالنقض المصرية 
 102منصور، محمد حسين: مرجع سابق. ا  3
يقع عقد التأمين باطلا إذا تعمد المؤمن أو المؤمن على حياته كتمان  -1(من مشروع الحكومة على أنه " 26نصت المادة ) 4

كن أمر أو قدم عن عمد بيانا كاذبا، وكان من شأن ذلك أن يغير موضوع الخطر أو تقل أهميتة في نظر المؤمن حتى ولو لم ي 
إذا كان موضوع العقد عدة أشياء أو أشخاا متعددين، وكان الكتمان أو -2للكتمان أو البيان الكاذب أثر في وقوع الحادث  

البيان الكاذب لا ينصب إلا على البعض، فإن التأمين يظل قائما بالنسبة إلى بقية هذه الاشياء أو باقي هؤلاء الأشخاا طالما  
وفي جميع الأحوال التي يبطل فيها العقد بأكمله أو جزء منه بسبب  -3عليهم بالشروط نفسها  أن المؤمن كان يقبل التأمين  

الكتمان أو البيان الكاذب، تصبح الأقساط التي تم أداؤها حقا خالصا للمؤمن، أما الأقساط التي استحقت ولم تؤد فيكون له 
 الحق في المطالبة بها" 

الطعن رقم  5 المصرية في  النقض  جلسة    74لسنة    4274  حكم محكمة  النقض 5/1/2006ق  لمحكمة  الرسمي  الموقع   .
 .22/12/2019. تاريخ الزيارة http: //www. cc. gov. egالمصرية 

 ( مدني مصري. 142انظر المادة)  6

http://www.cc.gov.eg/
http://www.cc.gov.eg/


48‌

، حيث يسري بأثر رجعي بالنسبة لالتزام المؤمن تجاه المؤمن  1بطلان من نوع خاا   هنا هوالمقرر  
لى الماضي فيما يتعلق إثر البطلان  أخر، ينصرف  آ، وبمعنى  2اه المؤمنله دون التزام المؤمن له تج 

  ه سترداد ما كان قد تم دفعبالتزام المؤمن بالتعويض، حيث يستطيع المؤمن الرجوع على المؤمن له لإ
لى المستقبل،  إثر البطلان  أما بالنسبة لالتزام المؤمن له، فينصرف  أمن تعويض قبل الحكم بالبطلان،  

قساط المدفوعة على سبيل التعويض عن الضرر الذي لحقت به،  حتفاظ بالأحيث يكون للمؤمن الإ
 . مدفوعةالوالمطالبة بالأقساط المستحقة غير 

لتأمين في  بطلان عقد ا"ن  أ في حكم لها ب  ةوتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة النقض المصري 
  هثاره، وإنما وفقا لما جرى عليآ حكام البطلان في كل  أهذه الحالة من نوع خاا لا يسري بشأنه  

صلا  أزوال التزام المؤمن قبل المؤمن له منذ البداية فيعتبر كأنه لم ينشأ    ه العرف التأميني يترتب علي
نه فيما  أقبل تقرير البطلان، إلا  داه للمؤمن له  أسترداد مبلغ التأمين الذي  إفي ذمة المؤمن ويحق له  

ويلتزم بالرغم  ، قساط التامين تكون حقا خالصا لشركة التأمين ولا يردهأيتعلق بالتزام المؤمن له بدفع 
الأ بدفع  العقد  بطلان  استحقت  من  التي  ب  ،البطلان    يتقررأن  لى  إقساط  تعويضا  إ وذلك  عتبارها 

 .3"وء نية للمؤمن عن البطلان الذي تسبب به المؤمن له بس

ذمة شركة التأمين تجاه المؤمن له في حال تحقق الخطر المؤمن منه، سواء   أ، تبر هوعلي
ن يسترد ما دفعة للمؤمن له من تعويض  أ، ويحق للمؤمن  4و بعده أتحقق الخطر قبل تقرير البطلان  

ما بالنسبة لالتزام المؤمن له يبقى  أو البيان الكاذب،  أعن المخاطر التي تحققت في حالة الكتمان  
قساط التي حصل عليها المؤمن بمثابة تعويض  لى الوقت الذي يقرر فيه البطلان، وتعتبر الأإقائما 

 .5ي تسبب به المؤمن لهذ عن البطلان ال

 
 . 1379-1277. ا 7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج  1
 .103ن: مرجع سابق. ا منصور، محمد حسي  2
3  ( رقم  الطعن  في  المصرية  النقض  محكمة  بتاريخ    76(لسنة    15977حكم  والصادر  الرسمي   11/2008/ 23ق  الموقع 

 . 2019/ 22/11تاريخ الزيارة  http: //www. cc. gov. egلمحكمة النقض المصرية 
 .300عبد الله، فتحي عبد الرحيم: مرجع سابق. ا  4
التأمين.عبد الرحمن، فايز أحمد:    5 التعسفية لي وثائق  لا توجد طبعة. الاسكندرية: دار المطبوعات الجامعية.    الشروط 

 . 40. ا2006

http://www.cc.gov.eg/
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عن    الإلزامين البطلان في هذه الحالة لا يشمل المتضرر في التأمين  إلى أن ننوه  أبد  ولا  
حوادث المركبات، حيث في حالة بطلان العقد لإخلال المؤمن له بالتزامه، لا يتحلل المؤمن من 
التزامه قبل الغير المتضرر، فيكون على المؤمن عندئذ دفع التعويض للمتضرر، ثم يكون له الحق  

 . 1  على المؤمن له هلرجوع بما دفعفي ا

 الفرض الثاني: المؤمن له حسن النية 

ذا كان المؤمن له حسن النية، ويكون كذلك متى لم تتوافر لدية نية تضليل أو غش المؤمن، إ
خف وطأة أ، فالجزاء في هذه الحالة  2ثبات سوء نية المؤمن له إيستطيع المؤمن    الحالة التي لاو  أ

 تي:النية، وهو كالآ من سيء 

 موقف المشرع الفلستيني أوم: 

خلاله بالتزامه في إنه في حالة كان المؤمن له حسن النية عند  إوفقا للمشرع الفلسطيني ف
و على الأقل  أعلان عن الخطر وتفاقمه، يكون لشركة التأمين فسخ العقد، ورد الأقساط المدفوعة،  الإ

ذا كان قسط التأمين يدفع سنويا في بداية كل إ، ومثال ذلك،  ي لم يتحمل مقابلها خطر ماتالأقساط ال
علان عن الخطر وتفاقمه عن حسن نية في منتصف  خلال المؤمن له بالتزامه في الإ إ، ووقع  ةسن

 .3ي لم يغطها المؤمن بسبب الفسخ تمدة التأمين، تلتزم شركة التأمين هنا برد الأقساط المستقبلية ال

 
يجوز لشركة التأمين أن ترجع على   "التي جاء فيها  1( من قانون التأمين الإجباري المصري 18وهذا ما نصت عليه المادة )   1

المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو اخفائه 
شركة التأمين على قبولها تغطية المخاطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن المركبة إستخدمت  وقائع جوهرية تؤثر فى حكم  

 . فى أغراض لا يخولها الترخيص"

 .312أبو عرابي، غازي خالد: مرجع سابق.  2
ى الغش أو سوء النية،  ( من قانون التأمين الفلسطيني التي جاء فيها "إذا انتف16وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة )  3

وجب على المؤمن عند طلب الفسخ أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعت أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرا  
 ما".
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لى الفسخ إلا في حالات نادرة جدا، وذلك  إتلجأ شركات التأمين    ومن الناحية العملية، لا
لى الفسخ في إن اللجوء  إعمل الشركة،حيث    في  ستمرارلتتمكن من الإ  للحفاظ على وثائقها وعملائها

لها عمل ولا عملاء،   ضرار بالشركة، فلم يبقَ لى الإإكل حالة يخل فيها المؤمن له بالتزامه يؤدي  
ن  ألى تعديل العقد بما يلائم الخطر، وذلك بزيادة القسط، على  إلذلك تلجأ شركات التأمين في العادة  

مام شركة التأمين  أيكون ذلك بموافقة المؤمن له على تعديل العقد، وفي حالة رفض الأخير، لا يكون  
 . 1خ و الفس أ  ساس القسط القديمأإلا الاستمرار في العقد على 

 موقف المشرع المعري ثانيا :

سبق وتم ذكر عدم وجود تنظيم قانوني لهذا الجزاء في القانون المدني المصري، وفيما يتعلق  
خلال قبل وقوع الخطر المؤمن ذا اكتشف الإإالمصري، فقد فرق فيما    لقانون التأمين  بمشروع الحكومة

 و بعد وقوعه. أمنه 

يكون لشركة  فخلال المؤمن له بالتزامه قبل وقوع الخطر المؤمن منه،  إذا انكشف  إ:  الفرض الأول
 .2ذا وافق المؤمن لهإه مع زيادة في القسط ؤ بقاإو أن وهما بطلان العقد، االتأمين خيار 

ذا قبل المؤمن له الزيادة في القسط بما  إلا تستطيع شركة التأمين التمسك بالبطلان    ،  هوعلي
شرع الفلسطيني، لمر، فالخيار ليس مطلق لشركة التأمين، كما هو الحال وفقا ليتناسب مع الخط

بقاء على العقد مع الزيادة و الإ أن لم ينص على ذلك الخيار صراحة بالفسخ  إالفلسطيني و   فالمشرع
ن يرد الأقساط..." الوارد في الفقرة  أن عبارة "وجب على المؤمن عند طلب الفسخ  أفي القسط، إلا  

ن الفسخ وهو الجزاء أمين الفلسطيني يستفاد ضمنيا منها،  أتال  ( من قانون 16  )من المادة  الثانية
عنه،   التنازل  أو  بالفسخ،  التمسك  عندئذ  التأمين  لشركة  فيكون  التأمين،  للشركة  الأشد حقا مطلقا 

 
 . 132الصياد، موسى. العاروري، عيسى. مسعود، نجيب: مرجع سابق. ا  1
.... فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر، جاز للمؤمن ( من مشروع المصري على أنه ".27تطبيقا لذلك نصت المادة )  2

أن يطلب إبطال العقد بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره للمؤمن له بكتاب موصى به مصحوب بعلم الوصول، إلا إذا قبل هذا 
 الأخير زيادة في القسط تتناسب مع هذا الخطر" 
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و التخفيض من مبلغ  أو بزيادة القسط ليتناسب مع الخطر،  أما الإبقاء على العقد،  إويكون التنازل  
 التأمين، وذلك كله بالاتفاق بين المؤمن والمؤمن له. 

خلال المؤمن له بالتزامه بعد تحقق الخطر المؤمن منه، فوفقا  إاكتشاف    ةما في حالأ:  الفرض الثاني
امها قائما، بحيث تلتزم شركة بطال العقد، بل يبقى التز إ للمشروع المصري، لا يكون لشركة التأمين  

ي  تن يكون مبلغ التعويض بنسبة معدل الأقساط الأ التأمين بدفع مبلغ التعويض للمؤمن له، على  
خذ به المشروع المصري بنص صريح  أن تدفع، وهذا ما أقساط التي كان يجب لى معدل الأإدفعت 

تحقق الخطر، وجب خفض التعويض   ذا ظهرت الحقيقة بعد إ ما  أ( التي جاء فيها "....  27في المادة )
ن تؤدى لو كانت المخاطر  ألى معدل الأقساط التي كان يجب  إديت فعلا  أُ بنسبة معدل الأقساط التي  

 . لى المؤمن على الوجه الصحيح"إعلنت أُ قد 

الباحثه انه و  بطال عند تباعه لجزاء الإ إنتقاد المشروع المصري في  إعلى الرغم من  ترى 
ن المشروع أ، إلا  وتفاقمه للأسباب السابق ذكرها  عن الخطر  علانلتزامه في الإخلال المؤمن له باإ

خلال قبل تحقق  كتشاف الإإبين  صراحة  التفرقة  ب  سلو أتباعه  إتفوق على المشرع الفلسطيني في  
النية،  أالخطر   بعد تحققه في حالة حسن  التأمين من    اً كبير   اً حمي عدد ي  بذلك  حيث و  من وثائق 

، ويمنع شركات التأمين من إستغلال المؤمن له حسن النية بإبطال العقد على الرغم من  بطالالإ
مين، الأمر الذي يعود  أظ على ثقة العملاء بشركات التفاحتحقق الخطر،والذي يؤدي بالنتيجه إلى ال

فلاس، وبالتالي الحفاظ  مايتها من الإبالفائدة على شركات التأمين في عدم خسارة وثائقها وعملائها وح
 قتصاد القومي.  على الإ

 التزام المؤمن له بأداء قسط التأمين: المتلب الثاني

عقد التأمين من العقود الملزمة للجانبين، يفرض فيه التزام على المؤمن له بدفع قسط التأمين  
المؤمن منه المؤمن بضمان الخطر  التزام  التأمين،  1مقابل  بمثابة ثمن  التأميني  القسط  ي أ، ويعد 

 
،كذلك  1297-  1288. ا  7بد الرزاق، السنهوري: مرجع سابق. ج  في تفصيل أحكام الالتزام بدفع قسط التأمين راجع : ع  1

 . 115-108،وكذلك منصور، محمد حسين: مرجع سابق. ا 170ا -158عطير، عبد القادر: مرجع سابق، ا 
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، وفي هذا المعنى جاءت محكمة 1الالتزام الرئيسي للمؤمن له، والسبب في التزام المؤمن بالضمان 
ن الشركة لا  أنه عقد بعوض أي أنه "الأصل في عقد التأمين أ النقض الفلسطينية في حكم لها على 

 .2المقابل )القسط( حتى يصبح التأمين قائما" ن تكون قد حصلت على أبد 

ول من  في الفرع الأ   ه وسيتم الحديث عن مضمون التزام المؤمن له بأداء القسط المتفق علي
 خلال المؤمن له بهذا الالتزام في الفرع الثاني.إهذا المطلب، وبيان الجزاء المترتب عند 

 مضمو  املتزام بأداء القسط  : الفرع الأول

والتي جاء فيها "يلتزم    ،التأمين الفلسطيني على هذا الالتزام  من قانون (15/1ادة )نصت الم
 .3" المؤمن له بأن يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد 

يتوجب على المؤمن له    اً معين  اً و تاريخأ  اً نازملم يحدد  المشرع    هذا النص أنويتضح من  
يلتزم المؤمن    ، وعليهتفاق بين شركة التأمين والمؤمن لهداء القسط، بل ترك ذلك للإأالالتزام به في  

 في عقد التأمين.  هجل المتفق علين يؤدي القسط في الأأله 
التعامل  إوفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق ف يتم تطبيق ما جرى علية  و العرف  أنه 

 .4التأميني 
ن تستقل شركة أ ن جرت العادة  إويتحدد مقدار القسط بالاتفاق بين طرفي عقد التأمين، و 

نه فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي فإنه يتحدد مقدار القسط من قبل المشرع،  ألا  إ،  5التأمين في تقديره 
الماده   ليهملزمه لكل من المؤمن والمؤمن له، وهذا ما نصت ع  ةوالذي يستقل في تحديده بوضع تعرف

والتي جاء فيها "يصدر بتحديد الحد   2007( لسنة  72جباري المصري رقم )( من القانون الإ7)
دارة  إ( من هذا القانون قرار من مجلس  1الأقصى لأسعار التأمين المنصوا عليها في المادة )

 
 . 158عطير، عبد القادر، مرجع سابق، ا  1
2  ( رقم  الطعن  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  لسنة  25حكم  بتاريخ    2004(   . 9/5/0042الصادر 
 http: //muqtafi. birzeit. edu  11/2019/ 11موقع المقتفي، تاريخ . 
ولا يحتوي القانون المدني المصري على نص مقابل لنص الفلسطيني، وقد أشار مشروع الحكومة لقانون التأمين المصري   3

 ( منه. 15على هذا الالتزام في نص المادة )
 .275عبد الله، باسم محمد صالح: مرجع سابق. ا  4
 .34خويرة، بهاء الدين مسعود سعيد: مرجع سابق. ا 5

http://muqtafi.birzeit.edu/


53‌

ية التي تعد في هذا لى الدارسات الفنية والاكترار إالهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وذلك استنادا 
ضافية لهذا التأمين في الحالات التي تزيد فيها المخاطر  إسعار  أهيئة تحديد  لالشأن، ومع ذلك يجوز ل
خذ رأي وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء، وعلى شركات التأمين  أالتأمينية، وذلك كله بعد  

 . تصدرها"سعار في الوثائق التي الالتزام بهذه الأ

وقد خلا التشريع الفلسطيني من نص صريح يبين من خلاله كيفية تحديد مقدار القسط في  
  ىدنبتحديد الحد الأ  الفلسطيني  س المالأنه في الواقع العملي تقوم هيئة سوق ر أالتأمين الإلزامي، إلا  

حق من خلال ما نصت  ، والتي منحها المشرع هذا ال1  لمركبات الآليةاالتأمين الإلزامي على  ةلتعرف
بأحكام قانون هيئة سوق    فلسطيني والتي جاء فيها "عملاً التأمين  ال  من قانون /ز(5/6)  ةعليه الماد 

الخاصة بأي    ةو التعرفأسعار  س المال، وبناء على قرار المجلس تقوم الهيئة...تحديد مستوى الأأر 
 . "وضرورياً  رتأت الهيئة ذلك مناسباً إذا إمين، أ نواع التأنوع من 

ب المؤمن،  مع  المتعاقد  له  المؤمن  هو  القسط  بدفع  بأداء إ والملتزم  المباشر  المدين  عتباره 
  عقد التأمين بأداء القسط، لا يكون للمؤمن في ه من قبل الغير، فلو قام المستفيد ؤ داأالقسط، ويجوز 

ن له  ممين لا يجوز للمؤ أبالت   ضمنياً  قساط قبولاً ويكون دفع المستفيد لهذه الأه، عتراض علي الإ  عندئذ 
 .2الرجوع في التعيين 

لى الخلف الخاا للمؤمن له، فلو قام المؤمن له بنقل  إالالتزام بأداء القسط    ءوقد ينتقل عب 
برام  إ ملتزم بدفع القسط من تاريخ  ال  عندئذ   لى المشتري، يكون المشتري إ ملكية الشيء المؤمن عليه  

  إليه ن الوارث الذي انتقلت  إفي حالة وفاة المؤمن له ففكذلك الأمر بالنسبة للخلف العام،  ،  عقد البيع
لى موافقة إولا يحتاج في كل هذه الصور  ،  بأداء القسط  اً يكون ملتزم  هملكية الشيء المؤمن علي 

 .3المؤمن له

 
بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين    2008(لسنة  2راء رقم )قرار مجلس الوز   1

 م في العدد السابع والسبعون     2008اكتوبر  9المركبات والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 
 .270عبد الله، باسم محمد صالح: مرجع سابق. ا 2
 .936زهرة، البشير: مرجع سابق. ا 3
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 داء القسطأجزاء عدم : الفرع الثاني

خلال المؤمن له بالتزامه في دفع القسط  إولما كان المشرع الفلسطيني لم ينص على جزاء  
لى القواعد العامة في  إنه يتعين في هذه الحالة، الرجوع كأصل عام  إجريا وراء المشرع المصري، ف

جاز    طراف التزامه،حد الأأذا لم ينفذ  إهذا الشأن، والتي تقضي بأنه في العقود الملزمة للجانبين،  
بعد   الأخر  طريق  إ لطرف  عن  العيني  التنفيذ  المخل،  الطرف  تنفيذ  إعذار  على  له  المؤمن  جبار 

و الفسخ عن طريق القضاء، وله أ  -2جبار عقد التأمين على الحياةويستثنى من هذا الإ -1التزامه 
 .3ن كان له مقتضى إيضا المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر أ

ة التأمين تبقى ضامنة للخطر المؤمن منه لحين صدور حكم ن شرك أويترتب على ذلك،  
قضائي بالفسخ، فإذا تحقق الخطر قبل صدور حكم بالفسخ، التزمت شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين 

ضافة  إ،  4حتى ولو لم يقم المؤمن له بدفع القسط، وذلك لأن الحكم القضائي منشئ للفسخ لا مقرر له
ن عقد التأمين من العقود الزمنية الذي  أعتبار  إإلا من تاريخ الحكم به، ب   هأثر ن الفسخ لا يسرى  ألى  إ

 ليس فيه أثر رجعي. 

ولتفادي تطبيق القواعد العامة، لجأت شركات التأمين إلى تضمين وثائق التأمين بندا اتفاقيا  
على   الأقساإ ينص  دفع  عن  له  المؤمن  تخلف  حال  في  نفسه،  تلقاء  من  مفسوخا  العقد  ط عتبار 

و حكم قضائي، وذلك بمجرد حلول ميعاد التنفيذ وعدم  أعذار إ ى إلفي ذمته، دون الحاجة  ةالمستحق
 قيام المؤمن له بالوفاء به. 

 
 . 61. ا2005. رام الله: دار الشروق للنشر والتوزيع. 1. ط أحكام املتزامدواس، أمين:  1
إن المؤمن له في التأمين على الحياة حرية الإختيار في دفع القسط وليس الإجبار نظرا لطبيعة هذا العقد من حيث مدته   2

الم تنعدم مصلحة  قد  أنه  المرتفعة، إضافة إلى  أو يصبح عاجزا عن  الطويلة والأقساط  العقد في أي وقت  له من هذا  ؤمن 
(من قانون التأمين الفلسطيني على أنه "يجوز للمؤمن له 37الإستمرار في تنفيذ التزامه في دفع الأقساط، حيث نصت المادة )

ذلك وتبرأ ذمته من الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن برغبته في 
 ( من القانون المدني مصري.759الأقساط اللاحقة "،أنظر كذلك نص المادة )

(من القانون المدني مصري على أنه "في العقود الملزمه للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه   175/1نصت المادة )  3
 لعقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى". جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذار المدين، أن يطالب بتنفيذ ا

 . 703. ا 1عبد الرزاق. السنهوري: مرجع سابق. ج  4
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، وتطبيقا لذلك  1ه جيز الاتفاق عليومثل هذا الشرط صحيح يتفق مع القواعد العامة التي تُ 
وارد في وثيقة التأمين حول نه " وجود نص  أ قضت محكمة النقض الفلسطينية في حكم لها على  

ذا لم يتم تسديد القسط خلال المهلة المحددة دون الحاجة إلى تنبيه  إاعتبار بوليصة التأمين لاغيه  
 .2" نذار... منتج لأثاره ولم يرد ما يخالفه وغير مخالف النظام العامإأو 

نه في أسط، إلا  ستيفاء القإن هذا الشرط يوفر الحماية لشركة التأمين في  أ وعلى الرغم من  
من بالمؤمن له، الذي يجد نفسه دون ضمان بمجرد التأخر عن سداد القسط و   اً المقابل يلحق ضرر 

 .3دون سابق انذار 

، وبعض شركات التأمين،  4ى تدخل بعض التشريعات في العديد من الدول إل  الأمر الذي أدى
، ولحماية المؤمن  ةوالأقساط اللاحقة من جه وضع قواعد اخرى، كي لا تفقد شركات التأمين العميل  ل

خرى، الأمر الذي يحقق التوازن بين مصلحة كل من  أله في تغطية الخطر المؤمن منه من جهة  
 المؤمن والمؤمن له، وهذه القواعد تتمثل بوقف عقد التأمين.

 ، يخول المؤمن حق تعطيل التزامه بدفع 5ووقف عقد التأمين هو جزاء خاا بعقد التأمين 
بقاء التزام المؤمن له بدفع إمبلغ التأمين عند تخلف المؤمن له عن سداد الأقساط المستحقة، مع  

 .6الأقساط قائما طوال مدة الوقف

 
(من القانون المدني مصري على أنه "يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون 158نصت المادة)    1

الناشئة عنه، وهذا الإنفاق لا يعفي من الإعذار، إلا اذا اتفق المتعاقدين حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات  
 صراحة على الإعفاء منه"  

  .18/9/2011http: //muqtafiوالصادر بتاريخ    2010( لسنة  372حكم محكمة النقض الفلسطينية في الطعن رقم )  2
 birzeit. edu 11/7/2018موقع المقتفي، تاريخ  
 327أبو عرابي، غازي خالد: مرجع سابق، ا  3
( من قانون الموجبات والعقود اللبناني، وهذه النصوا 975ن المدني الكويتي، وكذلك المادة)  ( من القانو 797أنظر المادة )  4

 متشابهه في أحكامها مع وجود اختلافات طفيفة لا تذكر.  
البطلان الخاا والوقف والسقوط عقوبات مدنية تعتبر من خصائص عقد التأمين، راجع : عبد الرزاق، السنهوري: مرجع    5

 127فقرة  1315. ا 7سابق. ج 
 117عبد الله، خليل محمد مصطفي: مرجع سابق. ا  6

http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
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وجب على  أ، حيث  1وقد جرى العرف التأميني المستقر في مصر على الأخذ بهذا الجزاء
نقضائها عقد التأمين، ثم  إوقرر مواعيد محددة يقف بعد  به،  عذار المؤمن له بكتاب موصى  إ المؤمن  

الفسخ   طلب  للمؤمن  يجوز  محددة  للمؤمن  أمواعيد  يجوز  ولا  مبسطة،  بإجراءات  العيني  التنفيذ  و 
 ذا وجد مثل هذا الشرط قرر بطلانه.إه من هذه المواعيد، و ئعفا إ الاتفاق على 
طر المؤمن منه خلال مدة الإعذار، لا تعفى شركة التأمين من التزامها، ذا تحقق الخإ  ه،وعلي

نتهاء مدة  إذا تحقق بعد  إما  ه، أوكل ما عليها هو خصم القسط المستحق من مبلغ التأمين قبل دفع
عذار وخلال مدة الوقف، تعفى شركة التأمين من التزامها بدفع مبلغ التعويض تجاه المؤمن له،  الإ

ن  أعتبار  إ ، على  2علق حقه بمبلغ التأمين كالخلف الخاا والخلف العام والمستفيد وتجاه كل من ت
داء القسط من الدفوع السابقة على وقوع الخطر المؤمن منه، الذي يجوز لشركة التأمين أالدفع بعدم  

 حتجاج بها في مواجهة الغير.الإ
تتلخص وقائعه، بأنه يحق لشركة وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية في حكم  

التأمين في التأمين على الحياة التمسك بوقف سريان عقد التتأمين قبل المستفيد، كون أن هذا العقد 
ه  سواء كان تأمين لحال الوفاة، أو تأمين لحال البقاء، تطبيقا لقاعدة الإشتراط لمصلحة الغير، وعلي

 .3يكون لشركة التأمين التمسك قبل المستفيد بالدفوع التي تستطيع التمسك بها قبل طالب التأمين 

 
فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين  -1"  ( منه والتي جاء فيها  19وقد نقل مشروع الحكومة هذا العرف التأميني في المادة ) 1

( فإن عدم أداء الأقساط في ميعاد إستحقاقة يجيز للمؤمن أن يعذر المؤمن له 75على الحياة المنصوا عليها في المادة )
بكتاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول، يرسلة إليه في أخر موطن معلوم، ويبين فيه أنه مرسل للإعذار ويذكره بتاريخ  

ويترتب على هذا الإعذار أن يصبح القسط واجب الأداء في   - 2قاق القسط وبالنتائج التي تترتب علية طبقا لهذه المادة. إستح
فإذا لم يقم بأداء القسط رغم إعذاره،   -3مركز إدارة المؤمن كما يترتب علية قطع المدة التي تسقط بها دعوى المطالبة بالقسط 

ويجب تجديد الإعذار عند إستحقاق كل قسط  -4قضاء ثلاثين يوما من تاريخ إرسال الإعذار  فإن عقد التأمين يقف سريانه بإن 
حتى يستمر الوقف، ويجوز للمؤمن بعد إنقضاء عشرة أيام من تاريخ الوقف إما ان يطالب بتنفيذ العقد قضاءا، وإما يفسخة  

العقد فإنه يعود إلى السريان بالنسبة إلى    فإذا لم يفسخ-5بكتاب موصى علية مصحوب بعلم وصول يرسلة إلى المؤمن له  
وتسري المواعيد المنصوا    -6المستقبل من ظهر اليوم الذي يلي أداء الأقساط المتأخره وما قد يكون مستحقا من المصروفات  

لمواعيد أو  ويقع باطلا كل اتفاق ينقص من هذه ا  -7عليها في هذه المادة من اليوم التالي لتاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه  
 يعفي المؤمن من أن يقوم بالاعذار "

 .208. االموجز لي عقد التأمينيحيى، عبد الودود: مرجع سابق.  2
والمنشور على    13/11/1997قضائية والصادر بتاريخ    66( لسنة  3279حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم )  3

المصرية   النقض  لمحكمة  القانونية  البوابة  الزيارة    http: //www. cc. gov. eg/Madany. aspx -موقع  تاريخ 
10/12 /2019   

http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx
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خلال بدفع القسط، يعتبر  ن سكوت المشرع الفلسطيني عن تنظيم جزاء الإأ وترى الباحثة  
ة جماعة  و يفقد ثق،  فاستقرار المعاملات بين الأطر إيعدم  حيث  ثغرة قانونية يفقد الغاية من التأمين،  
داء القسط هو فسخ العقد أذا كان الجزاء المتفق عليه عند عدم  إالمؤمنين لهم بنظام التأمين، سيما  

 . قتصاد الوطني بشكل عامتلقائيا، الأمر الذي ينعكس سلبا على منظومة الإ
وراء العرف   لمشرع التدخل لسد هذه الثغرة القانونية، والأخذ بجزاء الوقف جرياً للذلك لا بد  

 توازن بين مصلحة كل من شركات التأمين وجماعة المؤمنين لهم. الالمصري، لما له من تحقيق  
  قانون   من  (140لزامي عن حوادث المركبات، فقد نصت المادة )ما في مجال التأمين الإأ

و وقف سريانها ما أو المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين  أ"لا يجوز للمؤمن   على أنهالتأمين الفلسطيني  
المركبة سارية إلا في  دا الحالتين الآتيتين:  إمت رخصة  المركبة وفقا لأحكام  - 1حدى  نقل ملكية 

 . 1و وقف سريانها" ألغاء رخصة المركبة  إحضار شهادة من سلطة الترخيص تفيد  إ  -2قانون المرور  
و وقف سريان وثيقة التأمين لأي  ألغاء إنه لا يجوز لشركة التأمين أويتضح من هذا النص 

نه في حال تخلف المؤمن له عن  إ ف  هعلاه، وعليأ سبب كان، ما عدا الأسباب الواردة في الفقرتين  
و وقف سريانها، وذلك لتحقيق الغاية  أ لغاء وثيقة التأمين  إدفع القسط فلا يجوز لشركة التأمين عندئذ  

محكمة النقض  لقد أخطأت    هاية المتضرر، وعليلزامي وهي حمرادها المشرع من التأمين الإأالتي  
لإخلال المؤمن له بالتزامه    ة عتبرت وثيقة التأمين لاغيإ عندما  في أحد أحكامها    ة الفلسطينية الموقر 

ي نص المشرع بنص أمر على عدم جواز ذ لزامي البالتأمين الإ  الوثيقة  ، وذلك لتعلق2في دفع القسط
عفاء شركة التأمين من التزامها  إ ن تقرر  على المحكمة الموقرة أها لأي سبب كان، وكان الأجدر  ئالغا

 و التنفيذ العيني للقسط المستحق. أبالتعويض قبل المؤمن له الملتزم بدفع القسط، و/
نه "فيما عدا السائق يقوم  أ /ج( تأمين فلسطيني على  173/4المادة )وفي هذا السياق نصت  

حكام هذا القانون ولا يستطيع مطالبة  أبموجب    الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضا 
 . ذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين في الميعاد المحدد والمتفق عليه"إالمؤمن بالتعويض...

 
لذلك يطبق العرف التأميني الذي يقضي   2007(لسنة  72لا مقابل لهذا النص في قانون التأمين الاجباري المصري رقم )  1

 بجزاء الوقف الذي سبق بيانه في متن البحث. 
2  ( رقم  الطعن  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  لسنة  372حكم  بتاريخ    2010(  المقتفي  2011/ 18/9الصادر   .

http://muqtafi. birzeit. edu  2019/ 2/12تاريخ الزيارة 
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شركة التأمين ضمنيا من مسؤوليتها بدفع مبلغ    أعفيالمشرع  من هذا النص أن    حيث يتضح
التعويض قبل المؤمن له والغير المتضرر، وأحال للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث 

 الطرق المسؤولية في التعويض.

عدم قيام المؤمن له بدفع  إن  وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية في حكم لها،  
ستندت  إر، و اضر أ لمؤمن في حل من التزامه تجاه المؤمن له فيما ينشأ من  ، يجعل اهالقسط المتفق علي

التزام المؤمن ويعتبر كأن لم    ينحلن لم يدفع  إف،  ن الغطاء التأميني منوط في القسطألى  إفي رأيها  
 .1يكن 

 
1  ( رقم  الطعن  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  لسنة  319حكم  بتاريخ    2003(  المقتفي2004/ 25/5الصادر   . 

http: //muqtafi. birzeit. edu  3/12/2019تاريخ الزيارة 

http://muqtafi.birzeit.edu/
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 الفعل الثاني 

 حامت الإعفاء امتفاقية لشركة التأمين من المسؤولية 

الفصل   في  لإعفاء  تحدثنا  المشرع  فيها  يتدخل  التي  القانونية  الإعفاء  حالات  عن  الأول 
حيانا قد تتدخل إرادة الطرفين لإعفاء المؤمن من  أنه  أ لتيه بدفع مبلغ التأمين، إلا  ؤو المؤمن من مس

وليته، وذك عن طريق الاتفاق بموجب شروط ترد في وثيقة التأمين، تقضي بإعفاء المؤمن من  ؤ مس
ثارها طالما  فها المؤمن له، وهذه الشروط من حيث الأصل تعتبر صحيحة ومرتبة لآذا خالإالتعويض  

الآ القانونية  والقواعد  العام  النظام  تخالف  الإ1مره لم  عدم  كشرط  وشرط  ،  بالمسؤولية،  خطار إقرار 
المؤمن منه، وسنبين ه بوقوع الخطر  الشرطين  ذ المؤمن  الفصل تحت عنوان  في  ين  حالات "هذا 

 .  "التأمين من المسؤوليةعفاء شركة إ 

لأطراف كامل الحرية في تحديد شروط الاعفاء طالما لا تدخل ضمن الشروط ولما كان ل
 ممكن حصرها كما في الحالات القانونية.المن غير  لذلكالمحظورة، 

التي   ةتفاقي عفاء الاحدى حالات الإورد المشرع الفلسطيني تطبيقا عمليا لإ أوفي هذا الصدد 
تأمين  من قانون ال(13قرار بالمسؤولية، حيث نصت المادة )قد تتضمنها عقود التأمين، وهي حالة الإ

قر المستفيد بمسؤوليته  أذا  إعفاء المؤمن من الضمان  إ يجوز الاتفاق على    -1نه "أفلسطيني على  
ن من الضمان  عفاء المؤمإ لا يجوز الاتفاق على    -2  و دفع ضمانا للمتضرر دون رضاء المؤمن".أ
المستفيد مقصورا على واقعة مادية،  إذا كان  إ دفع الضمان كان في صالح  أثبت  أذا  إو  أ قرار  ن 

 .2المؤمن"

لإخطار  شرط امين على تضمين عقودها  أعتادت شركات التإ نه قد  إ ، فةهذه الحالإلى  ضافة  إ
خلال المؤمن له بهذا الالتزام  إبحيث يترتب على  دة،  عن وقوع الخطر المؤمن منه خلال مدة محد 

 مين. أحرمانه من مبلغ الت 

 
 313-312خليل، مصطفي: مرجع سابق. ا  1
 . 118القانون المدني المصري، راجع :باشا، محمد كامل مرسي: مرجع سابق. ا  لم يرد نص مقابل لنص الفلسطيني في 2
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الإ بعدم  الالتزام  من  كل  كان  الخطر ولما  وقوع  بالإخطار عن  والالتزام  بالمسؤولية،  قرار 
المؤمن منه، من الالتزامات المفروضة على المؤمن له حالة وقوع الخطر المؤمن منه، الأمر الذي  

شتراط جزاء السقوط في حالة مخالفة أي منهما، ارتأت الباحثة دراسة كل منهما إن  يكون لشركة التأمي
ال ذات  الاتفاقية "تحت عنوان    فصلفي  الإعفاء  المن ، حيث س"حالات  ول حالة  الأ  بحث تناول في 

و الصلح مع المضرور لأهميتهما، ثم نعكف لشرح  أ الإعفاء المتعقلة بإقرار المؤمن له بمسئوليته  
 الفصل :  الثاني من هذا بحث منه في الم اء المتعلقة بالإخطار عن وقوع الخطر المؤمن عفحالة الإ

 امتفاق علل عدم الإقرار بالمسؤولية : الماحث الأول 

في   ةن المشرع نص على هذا الالتزام ضمن الأحكام الوارد أبادئ ذي بدء، على الرغم من  
ن هذا أالفصل الرابع من قانون التأمين الفلسطيني، والتي تعد بمثابة أحكام عامه لعقد التأمين، إلا  

الالتزام من الالتزامات الملقاة على عاتق المؤمن له في إطار التأمين ضد خطر رجوع الغير المتضرر  
ذا النوع من التأمين، وتحديدا دراجه في وثائقها في هإعتادت شركات التأمين  ا ، والتي  1على المؤمن له

 في التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.

 مضمو  املتزام بعدم الإقرار بالمسؤولية : الأول متلبال

، ثبوت مسؤولية المؤمن له قبل  2من شروط قيام مسؤولية المؤمن في التأمين من المسؤولية 
ولية الأول لا يكون المؤمن مسئولا عن تعويض الأخير، وهذا  ، فإذا لم تثبت مسؤ 3الغير المتضرر 

بأن مسؤولية شركة التأمين قبل الغير المتضرر   ستئناف الفلسطينية في حكم لهاما أكدته محكمة الإ

 
التأمين من المسؤولية هو عقد يؤمن المؤمن بموجبة المؤمن له الأضرار التي تلحق ذمته المالية جراء رجوع الغير عليه    1

،راجع : خويره، "بهاء الدين"سعيد مسعود: مرجع لإخلاله بالتزام قانوني أو تعاقدي وثبوت مسؤوليته المدنية في مواجهة هذا الغير
 وما بعدها  65سابق. ا 

 وما بعدها 46راجع عبد الله: خليل محمد مصطفى: مرجع سابق. ا  2
( من قانون التأمين الفلسطيني "لا ينتج التزام المؤمن أثره في التأمين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام 19نصت المادة )  3

المدني  المتضرر بمطالب  القانون  ". ولا مقابل لهذا النص في  الذي نجمت عنه هذه المسؤولية  المستفيد بعد وقوع الحادث  ة 
 وما بعدها  411المصري. راجع :باشا، محمد كامل مرسي: مرجع سابق. ا 
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مستمدة من عقد التأمين، ومن ثبوت مسؤولية المؤمن له عن الضرر الذي أصاب الغير،فمسؤولية  
 .1المؤمن له شركة التأمين تابعة لمسؤولية 

جراء  إو  أ ن الإقرار الصادر من المؤمن له بمسؤوليته عن الحادث المؤمن منه  إ ، فهوعلي
لى نتيجة قانونية، وهي ثبوت مسؤولية المؤمن له  إالصلح على مبلغ معين مع المتضرر، يؤدي  

له على   المؤمن  يحتج  ثم  بالتعويض، ومن  وإلزامه  المتضرر  قبل  الضرر(  المؤمن  )المتسبب في 
ليه مع المتضرر، والمطالبة بالتعويض  إي وصل  ذ و الصلح الأقرار  بموجب العقد المبرم بينهما بهذا الإ

 .2بمقتضاه 
ل المالي  الأثر  المطاف  نهاية  في  سيتحمل  الذي  هو  المؤمن  كان  المؤمن  لولما  مسؤولية 

في وثيقة التأمين،  ن يدفع مطالبة المؤمن له، متى كان هناك اتفاق سابق  أ نه يستطيع  إضدها، ف
ن يتصالح مع المتضرر دون موافقة شركة  أو  أ  هن يقر بمسؤوليت أيحظر بمقتضاه المؤمن له من  

 .3التأمين، وهذا الشرط جائز ويرتب أثره 
نه "يجوز الاتفاق  أالتأمين الفلسطيني على  من قانون  (  13/1وتطبيقا لذلك فقد نصت المادة )

و دفع ضمانا للمتضرر دون رضاء  أقر المستفيد بمسئوليته  أذا  إعفاء المؤمن من الضمان  إ على  
 .المؤمن"

عتراف بالمسؤولية من الناحية القانونية فور وقوع ، هو الإ 4  والإقرار المحظور في هذا الصدد 
قراره بأنه الملتزم بتعويض المتضرر قانونا عن  إ، أي  5رادة حرة مختارة إالحادث المؤمن منه عن  

ن أقتصر الإقرار على سرد الوقائع المادية للحادث كما وقع دون  إذا  إ ما  أ،  6هصابأالضرر الذي  
 

الطعن رقم )  1 القدس في  المنعقدة في  الفلسطينية  لسنة  498حكم محكمة الاسئناف  بتاريخ    2018(  اكتوبر   24والصادر 
، كذلك أنظر حكم محكمة النقض  7/11/2019تاريخ الزيارة    https: //maqam. najah. edu.. موسوعة مقام  2018

http: //muqtafi. birzeit. edu . المقتفي.  1/2004/ 23الصادر بتاريخ    2003( لسنه  36الفلسطينية في الطعن رقم )
 22/11/2019تاريخ الزيارة 

 845فقره  1652. ا 7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج  2
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مانه  ن واجب الصدق والأأ، حيث  1قرارا يشمله المنعإلا يعد    ، فإنهيتطرق إلى مسئوليته القانونية
له   المؤمن  الحاد أ تقتضي على  يروي  به وحرصا على مصلحة  ن  الغير  لتعلق حق  وقع،  ث كما 

ما  2العدالة  وهذا  الماد أ،  من  الثانية  الفقرة  في  الفلسطيني  المشرع  ال(  13)  ةكده  قانون  تأمين  من 
  .3فلسطيني ال

تثور   الصدد  هذا  تعتبر  إوفي  متى  تحديد  الإ أشكالية  قبيل  من  له  المؤمن  عتراف قوال 
لزامي عن حوادث المركبات، ففي الوقت الذي  عقيدا في التأمين الإاد تد بالمسؤولية، وهذا الأمر يز 

و الفرامل  أيكون فيه المؤمن له يقر بحالة المركبة وقت وقوع الحادث، كأن يقر بأنه كان مسرعا  
ختلاف الفقه في وضع معيار  إلى  إدى  أ، مما  4قرار بالمسؤولية إنه  أنه قد يفهم على  أمعطلة، إلا  

وهو    -6الرأي الراجح في الفقه ، إلا أن  5قرار بالمسؤولية والإقرار بالوقائع الماديةالإتفرقة بين  لمحدد ل
أن هذه المسألة من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع بما  يرى ب  -ما تؤيده الباحثة

قرار  الإ  قوال المؤمن له تعتبر من قبيلأذا كانت  إله من سلطة تقديرية، فالقاضي هو الذي يقرر فيما  
خرى حسب  ألى  إبالمسؤولية من الناحية القانونية، والتي تختلف من حالة    اً قرار إم  أ بالوقائع المادية  

بسرد الوقائع كما    اً ن كان المؤمن له ملتزمإنه و أبالمؤمن له، حيث    ةالظروف والملابسات المحيط
 

 . 1658. ا 7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق.ج 1
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القانونية، إلا  إحدثت دون التطرق   أألى المسؤولية من الناحية  تكون مسؤولية    هحوال معيننه في 
بالمتضرر، ففي هذه   بيناً   ذا ارتكب ظلماً إنكارها، إلا  إلا يمكن معه    المؤمن له واضحة وضوحاً 

بالوقائع ليس من الناحية المادية فحسب، بل  إن كان  إالحالة و  يضا من الناحية أقرار المؤمن له 
قرار بالمسؤولية موجبا لتوقيع الجزاء المقرر، لما  إبأنه    هنه في هذه الحالة لا تؤخذ عليأالقانونية، إلا  

ن  أ ، ومثال ذلك كمن يدهس شخص ويهرب من المكان دون  هنصاف والضمير عليملاه واجب الإأ
 .1ثر، ثم يقر بعد ذلك بمسؤوليته أيترك أي 

نه لا يجوز الخلط بين التصرفات التي يقوم إ وتبعا لهذا التحديد لمعنى الإقرار بالمسؤولية، ف
الإب بدافع  منه  المؤمن  الحادث  لوقوع  تبعا  المتضرر  نحو  له  المؤمن  الإ،  نسانيةها  قرار  وبين 

نسان، كقيام المؤمن له بإسعاف  ، فالأولى لا يشملها الحظر لتعلقها بأدبيات وأخلاقيات الإ2بالمسؤولية 
 رسال هدية له. إو زيارته و أ، أو دفع مصاريف العلاج، 3المتضرر

و التصرفات الغامضة الصادرة  أعتراف بالمسؤولية من المواقف  لاا الإ كذلك لا يمكن استخ
من المؤمن له، والتي لا تدل دلالة قاطعة على اعتراف المؤمن له بالمسؤولية، ومن هذه المواقف 

ن يقر المؤمن له بعدم صدور خطأ من جانب المتضرر، أو أهروب المؤمن له من مكان الحادث، 
لى المؤمن له، حيث قد يقع الحادث  إسناده  إ ضرر لا يعني بالضرورة  فنفي الخطأ من جانب المت 

 .4و لقوة قاهرة أبفعل الغير 

لى نفسه، كوعد إسناد المسؤولية  إتصرف المؤمن له لا يدع الشك في    أوأما إذا كان موقف  
و التصرفات  أ، فهذه المواقف  هأو التنازل عن التقادم المقرر لصالح،  المتضرر بتعويضه عن الحادث 

 .5قراره بالمسؤولية إقد يستخلص منها 
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 جزاء الإقرار بالمسؤولية : الثاني متلبال

خلال بشرط ترك المشرع الفلسطيني الحرية الكاملة لطرفي عقد التأمين مسألة تحديد جزاء الإ
طراف، وهذا والجزاء يخضع لإرادة الأو التصالح مع المتضرر، فكلا الالتزام  أقرار بالمسؤولية  عدم الإ

فلسطيني والتي جاء  التأمين  من قانون ال(13/1)يجوز( الوارد في متن نص المادة )  واضح من تعبير 
المستفيد بمسؤوليته   أقر  إذا  المؤمن من الضمان  " يجوز الاتفاق على إعفاء  و دفع ضمانا  أ فيها 

 .للمتضرر دون رضاء المؤمن"

مام  أا وجد مثل هذا الجزاء لا يكون  إذ العقوبة الأشد وهي السقوط، فع هنا أجاز فرض  ر والمش
ن  أ  جهةن العقد شريعة المتعاقدين، ومن  أعمالا لقاعدة  إ ،  هالمحاكم إلا تطبيق ما تم الاتفاق علي

 جاز مثل هذا الاتفاق.أالمشرع نفسه 

و الصلح  أ   حتجاج بالإقرار، وهي عدم الإ أخفنه يجوز للأطراف الاتفاق على عقوبة  أإلا  
 . 1تجاه شركة التأمين، وهذا الاتفاق جائز لأنه الأخف والأصلح للمؤمن له المذعن 

حتجاج تجاه المؤمن من حيث النتيجة، وذلك  ورغم التشابه بين جزاء السقوط وجزاء عدم الإ
في    ن هناك فرق بينهما، يتمثلأو المستفيد، إلا  أبعدم التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمؤمن له  

قر بمسؤوليته  أذا  إلزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض  إن جزاء السقوط نهائي، لا يستطيع المؤمن له  أ
ثبتت فيه مسؤوليته،  أي  ذ قرار ليس الدليل الوحيد الو تصالح مع المتضرر، حتى لو كان هذا الإأ
 .2ثبات ذلك إقر بمسؤوليته يكون على المؤمن أن المؤمن له أدعى المؤمن اذا إنه ألى إضافة إ

و الصلح تجاه المؤمن فهو جزاء ابتدائي، بمعنى يحرم المؤمن أحتجاج بالإقرار  ما عدم الإأ
ن يثبت بأن مسؤوليته  أذا استطاع المؤمن له  إوليس بشكل نهائي، بحيث    ءً بتداإله من مبلغ التعويض  

 
 82يوسف، محمد محمود احمد: مرجع سابق. ا  1
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و الصلح ليس الدليل الوحيد الذي يثبت مسؤوليته،  أقرار  لإن اأمتحققة حتى ولو لم يقر بها، كأن يثبت  
 .1و القرائن أخرى كالبينة أثبات إن يثبت ذلك بأي طريقة أيستحق التعويض من المؤمن، وله فهنا 

خلال المؤمن له  إالسقوط عند    جزاء  هجازتإن المشرع جانب الصواب عند  أ وترى الباحثة  
حتجاج كأقصى  ن يضع جزاء عدم الإ أن الأجدر على المشرع  بشرط عدم الإقرار بالمسؤولية، حيث كا 

قراره بمسؤوليته، فمن خلال الجزاء الأخير تتوافر الحماية  إعقوبة يمكن أن تقع على المؤمن له عند 
ن يثبت  أالمبتغاة للمؤمن، ولا يكون هناك أي خطورة على مصالحه، ما دام لا يستطيع المؤمن له  

 و ما أجراه من صلح مع المتضرر. أتجاه المؤمن من خلال ما أقر به   تهمسؤولي

قرار المؤمن له ليس ذي إن يكون  أ ن  ن جزاء السقوط نهائي، حيث من الممك ألى  إضافة  إ
قرار، على هذا الإ  دانته، ومع ذلك يسقط حقه في مبلغ التعويض بناءً أأهمية لوجود أدلة أقوى على  

 على الرغم من عدم وجود ضرر تسبب به قبل المؤمن.

جازة جزاء السقوط، والنص على إلهذا كله فإنه لا بد على المشرع الفلسطيني العدول عن  
"يجوز الاتفاق    يتم تعديل النص وفق الصياغة الآتيةحتجاج بالإقرار على المؤمن، كأن  دم الإجازة عإ

قرار بالمسؤولية من قبل المؤمن له أو دفع ضمان  إحتجاج في مواجهة المؤمن بأي  على عدم الا 
 .للمتضرر دون رضاء المؤمن"

لتصالح مع المتضرر، فلا  و اأقرار بالمسؤولية  ذا لم يوجد شرط يمنع المؤمن له من الإإما  أ
قر بمسؤوليته  أحيث يبقى حق المؤمن له قبل المؤمن قائما، حتى ولو السقوط، مجال لإعمال جزاء 

 . اً ن هذا الالتزام اتفاقي وليس قانونيأو تصالح مع المتضرر، باعتبار أ

فإن  لزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات،  فيما يتعلق بالتأمين الإو  
ضمن النصوا    هقرار بالمسؤولية أو الجزاء المترتب عليالإ  مالمشرع الفلسطيني لم يتناول الالتزام بعد 

  الإلزامي   مينالتأفي الفصل السادس من قانون التأمين الفلسطيني، والتي تعتبر أحكام خاصة ب  ةالوارد 

 
 . 1659-1658. ا 7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج  1
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لعقد   ةلى الأحكام العامإنه لا بد من الرجوع  إستنتاج، فلمركبات الآلية، وعلى الرغم من قسوة هذا الإ ل
 . التأمين، والتي تسري هذه الأخيرة على كل مسألة لم تتناولها الأحكام الخاصة بالتأمين الإلزامي

على التأمين  الإتفاق بعدم الإقرار بالمسؤولية  ، يطبق ما تم شرحه مسبقا من أحكام  هوعلي
عدم  بخلال المؤمن له بالتزامه إمن المسؤولية في حالة  الإلزامي، والتي تقضي بإعفاء شركة التأمين

 جد اتفاق خاا صريح بذلك.ذا وُ ، إو التصالح مع المتضررأالإقرار بالمسؤولية 

عفاء شركة التأمين من المسؤولية لمخالفة المؤمن  إ شكالية التي تثور في هذا الصدد، هل  والإ
الرجوع   ى لمتضرر؟ بحيث لا يتبقى للمتضرر سو لى الغير اإقرار بالمسؤولية، يمتد  له شرط عدم الإ

المسئول؟ له  المؤمن  دفعته من  أم  أ   على  بما  ذلك  بعد  المتضرر وترجع  التأمين تعوض  ن شركة 
 تعويض على المؤمن له؟ 

  ى المؤمن لهقرار بالمسؤولية من الالتزامات المفروضة علن الالتزام بعدم الإأترى الباحثة  
والذي لا يجوز الاحتجاج على مخالفتها قبل الغير المتضرر باعتبارها    حالة وقوع الخطر المؤمن منه،

و الصندوق الفلسطيني  أشركة التأمين و/  إلىيكون للغير المتضرر الرجوع    هوعلي،  من الدفوع اللاحقة
قرار المؤمن له بمسؤوليته، ومن ثم يكون لشركة التأمين  إلتعويض مصابي حوادث الطرق في حالة  

 دفعه من تعويض.تم جوع على المؤمن له بما  و الصندوق الر أ

 موقف المشرع المعري من املتزام بعدم امقرار بالمسؤولية  •

ن المشرع المصري لم ينظم شرط عدم  أستقراء التشريعات المصرية ذات العلاقة، نجد  اب
في هذا   اً مشروع الحكومة متوافق  في حين جاءو الجزاء المترتب على مخالفته،  أالإقرار بالمسؤولية  

عفاء المؤمن من إ تفاق على  جاز الاأ، حيث  1الصدد مع موقف المشرع الفلسطيني والفقه المصري 
 .2  دون موافقتهمن و تصالح مع المتضرر أ ذا اقر المؤمن له بمسؤوليته إالضمان 
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التأمين الإجباري  عن حوادث المركبات،    بالتتأمين الإلزاميما فيما يتعلق  أ نجد أن قانون 
جاء خالياً من النص على جواز إشتراط عدم الإقرار بالمسؤولية،    2007( لسنة  72المصري رقم )

 الأمر الذي يستدعي تطبيق ما تم شرحه مسبقاً .

من الغير،   في مواجهة المتضرر  ؤهبداإ ن هذا الدفع لا يمكن  أ،  1المصري   غلب الفقهأ ويرى  
ن المتضرر من الغير لم حتى لو كان الجزاء المقرر هو سقوط حق المؤمن له بالتعويض، وذلك لأ

ن حق المتضرر قبل  ألى ذلك،  إضافة  إيكن طرفا في عقد التأمين، حتى يتم القول بإلزامه بشروطه،  
حتجاج  يعتبر لاحقا لوقوعه، فلا يجوز الإالمؤمن نشأ وقت وقوع الخطر، وإقرار المؤمن له بمسؤوليته  

 على المتضرر بالدفوع اللاحقة على وقوع الخطر. 

وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها بأنه "ينشأ حق المضرور قبل المؤمن 
من وقت وقوع الحادث الذي ترتب عليه مسئولية المؤمن له، مستقلا عن حق المؤمن له قبل المؤمن، 

ر يستمد حقه المباشر بموجب نص القانوني من نفس العمل غير مشروع الذي نشأ حقة لأن المضرو 
قبل المؤمن له، وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا  

 2الفعل الذي سبب له الضرر..." 

قط حق المؤمن  مام شركة التأمين إلا دفع التعويض للمتضرر، حتى لو سأ، لا يكون هوعلي
ن يرجع على الأول بما دفعه من أله لإقراره بمسؤوليته، ولمخالفة المؤمن له بالتزامه يكون للمؤمن  

  بسقوط حق المؤمن له بالتعويض   من الغير  مواجهة المتضرر  مكانيةإتعويض، وسوف نبحث مدى  
 في الفصل الثالث من هذه الرسالة.بشكل مفصل 

 

 
، كذلك عبد الرحمن،  332منصور، محمد حسين: مرجع سابق. المسئولية عن حوادث السير والتأمين الاجباري منها. ا  1

وما بعدها،وكذلك عبد الله، خليل محمد مصطفى: مرجع سابق. ا    111فايز احمد: الشروط التعسفية. مرجع سابق. ا  
245  . 

.البوابة القانونية لمحكمة   3/1969/ 27ق والصادر بتاريخ    35( لسنة  104طعن رقم )حكم محكمة النقض المصرية في ال  2
 25/11/2019الزيارة  .تاريخ   http://www.cc.gov.eg/Madany.aspالنقض المصرية .

http://www.cc.gov.eg/Madany.asp%20.تاريخ
http://www.cc.gov.eg/Madany.asp%20.تاريخ
http://www.cc.gov.eg/Madany.asp%20.تاريخ
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 وقوع ال تر المؤمن منه ختار عن  الإ: الثاني احثال

و المستفيد وفقا أمتى تحقق الخطر المؤمن منه، التزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له 
و المستفيد،  أن هذا الالتزام يقابله عدة التزامات ملقاة على عاتق المؤمن له  أ مسبقا، إلا    هلما تم تفصيل

بيانات المتعلقة بوقوع الحادث والظروف التي من بينها التزام المؤمن له بإخطار المؤمن عن كافة ال
بوقوعهأ الوقوف على  1  حيطت  التأمين من  تمكن شركة  التي  والوثائق  المستندات  تقديم  ، وكذلك 
م لا، وكذلك لتحديد المسئول أذا كان من الأخطار المشمولة بالتأمين  إ، لتحديد فيما  2  سبابه ونتائجهأ

ب الجزاء المتفق  تِّ خلال المؤمن له بهذا الالتزام رُ إ، وفي حالة  3فيما بعد   هعن وقوعه للرجوع علي
سيتم بيان مضمون هذا الالتزام في الفرع الاول من هذا المطلب، ومن ثم بيان الجزاء    ه، وعلي هعلي

 المترتب على مخالفته في الفرع الثاني. 

 المؤمن منه الإختار عن وقوع ال تر ب تزاملمضمو  ام : الأول لمتلبا

علام شركة التأمين بتحقق الكارثة المؤمن منها، وما إ يقصد بالإخطار عن وقوع الخطر،  
ن وجد، والأسباب  إحيط بها من ملابسات وظروف جوهرية، كزمن ومكان تحقق الخطر، والشهود  أ

 .4ثار آ التي أدت إلى تحققه، وما ترتب على تحقق الخطر من 

، والذي يعتبر عندئذ  5نصت صراحة على هذا الالتزام   ن بعض القوانينأوعلى الرغم من  
نه في  أفي وثيقة التأمين، إلا    هلى النص علي إيقع على عاتق المؤمن له دون الحاجة    اً قانوني  اً التزام

،  دراسةول من هذه الالمقابل وعلى عكس الحال بالنسبة للالتزامات التي سبق توضيحها في الفصل الأ

 
 . 336- 331ابو عرابي، غازي خالد: مرجع سابق. ا  1
 وما بعدها  338بد الله، فتحي عبد الرحيم: مرجع سابق. ا ع 2
 1329- 1321. ا 7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج  3
 332ابو عرابي، غازي خالد: مرجع سابق. ا  4
/ د ( من القانون المدني الكويتي على أنه "يلتزم المؤمن له... بأن يبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثة    790نصت المادة )  5

(  974/4/ج( من مشروع الحكومة المصري، أنظر المادة )  15مسئولا "، أنظر كذلك المادة)    - المؤمن    –من شأنها أن تجعله  
 ي .من قانون الموجبات والعقود اللبنان 
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يراد نص عام بالتزام المؤمن له بإخطار  إوراء المشرع المصري على  الفلسطيني جرياً سكت مشرعنا 
 .1المؤمن عن وقوع الخطر المؤمن منه 

ذ وجد وليس القانون، فإذا خلا العقد إمصدر هذا الالتزام هو العقد    وبناءً على ذلك يكون 
 .2من هذا الالتزام فلا مجال لمواجهه المؤمن له به 

عن وقوع الخطر المؤمن منه هو المؤمن له، سواء قام به    ن الملتزم بالإخطارأوالأصل  
لى الغير،  إ  هنتقال ملكية الشيء المؤمن عليإحالة    إلا أنه فيو عن طريق من ينوب عنه،  أ   شخصياً 

نه يكون المتصرف الجديد هو الملتزم في الإخطار عن وقوع  فإو الخاا،  ألى الخلف العام  إسواء  
 .3طرالخ

  اً برم لمصلحة الغير، كالتأمين على الحياة، يكون المستفيد عندئذ ملتزمأ  كان التأمين   وإذا
خطار  وذلك لتفادي الجزاء المترتب على عدم الإ،  يضا بالإخطار عن وقوع الخطر المؤمن منهأ

 . 4ه ي يحتج به علي ذ وال

مصلحة فيه، كالأخطار له  مَن  ن كل  خطار مِّ الإ   نه يقع صحيحاً أ،5ومن المتفق عليه فقها 
ستعمال حقه في الدعوى المباشرة قبل شركة  من قبل المتضرر في التأمين من المسؤولية، تمهيدا لإ 

 .  6التأمين 

  ة ، فإن تحديد مد لعقد ن مصدر الالتزام بالإخطار عن وقوع الخطر المؤمن منه هو اأوبما  
،  ةالتأمين، وفي حاله عدم وجود اتفاق على هذه المد تفاق بين طرفي عقد  متروكة للإأيضاً  خطار  الإ

 
إلا أن كلا المشرعين أورد نص خاا لهذا الالتزام فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي من المسؤولية الناشئة عن حوادث المركبات   1

( من قانون التأمين الفلسطيني،  148الألية، والتي يعتبر عندئذ التزام قانوني يقع على عاتق المؤمن له، أنظر نص المادة )
 . 2007( لسنه 72ن قانون التأمين الاجباري المصري رقم )( م12كذلك أنظر المادة )

 . 224- 223عبد الله، خليل محمد محمود: مرجع سابق. ا  2
 .117منصور، محمد حسين: مرجع سابق. مبادئ قانون التأمين. ا  3
 . 161باشا، محمد كامل مرسي: مرجع سابق. ا  4
 748ذلك :ابراهيم، جلال محمد: مرجع سابق. ا  ،راجع ك1321. 7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج  5
 339عبد الله، فتحي عبد الرحيم: مرجع سابق. ا  6
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تخاذ مسلك يحقق مصلحته، وفي حالة الخلاف  إ معقولة تمكن المؤمن من    ةنه يكون خلال مد إف
 . 1ى يقدرها قاضي الموضوع في كل حالة على حد 

وقد جانب المشرع الفلسطيني والمصري الصواب عند عدم النص على هذا الالتزام بنص  
نه التزام يفرضه مبدأ حسن النية في تنفيذ  أ، وترك ذلك لإرادة المتعاقدين، فمن جهة  2ح ي صري قانون

سباب تحقق الخطر وجمع الأدلة، ومن جهة  أالعقود، وذلك لتمكن شركة التأمين من الوقوف على  
 اً لى التعسف في فرض هذا الالتزام، وذلك بتحديد مده قصيرة جد إنه قد يدفع شركة التأمين  أ  أخرى 

، كالاتفاق  هقسى جزاء عليأخطار خلالها، وبالتالي توقيع  لإخطار، بحيث لا يتمكن المؤمن له الإل
 وإلا سقط حقة بالتعويض.   مثلا بأن يلتزم المؤمن له بأن يخطر المؤمن بوقوع الخطر المؤمن منه فوراً 

(  148ة ) من المسؤولية عن حوادث المركبات، فقد نصت الماد الإلزامي  وفيما يتعلق بالتأمين  
و  أ ستعمالها  إو من يأذن بأو مالكها  أنه "يجب على سائق المركبة  أ تأمين فلسطيني على  من قانون ال

بوقوع حادث الطرق    و الصندوق )حسب مقتضيات الحال(أن يخطر المؤمن  أو ورثته  أالمصاب  
ن يقوم بالتبليغ عن  أو من التاريخ الذي كان بمقدوره  أخلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوع الحادث  

 . الحادث"

علان عن الحادث هو  ن مصدر التزام المؤمن له في الإأعلاه،  أ ويتضح من النص المذكور  
  ه لى النص عليإ  الحاجةدون  القانون وليس الاتفاق، حيث يقع على عاتق المؤمن له التزام قانوني  

بالإخطار يقوم  بأن  التأمين،  أدنى، وحرا    في وثيقة  يوما كحد  الحادث خلال ثلاثين  عن وقوع 

 
 335أبو عرابي: غازي خالد: مرجع سابق. ا 1
(مِّنه على أنه "يجب على المؤمن له أو   21وقد تفادى مشروع الحكومة لقانون التأمين المصري ذلك عندما نصت المادة )  2

إلى إخطار المؤمن بوقوع الحادث المؤمن منه في موعد لا يجاوز خمسة أيام على الأكثر من تاريخ    من له الحق أن يسارع 
علمه بوقوعه، ويجوز أن يشترط في العقد أن يكون الإخطار كتابة، فإذا تخلف المؤمن له أو من له الحق عن الإخطار خلال  

ن من ضرر نتيجة التأخير في الإخطار، ويسقط الحق في  المدة المحددة،  جاز خفض قيمة التعويض بمقدار ما أصاب المؤم
الوقت   الوقوف على أسباب تحقق الخطر في  التعويض إذا أثبت المؤمن أن عدم الإخطار كان عن عمد بقصد منعه من 

ى  المناسب، ويقع باطلا كل شرط يقضي بتقصير المدة المشار إليها في الفقرة الأولى، على أنه يجوز للطرفين الاتفاق عل
 إطالتها".
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ن  ا التاريخ الذي كان بمقدوره  من  و  أالحادث    وقوع  ما من تاريخإن تكون هذه المدة متراخية  أالمشرع  
 .1يقوم بالتبليغ عن الحادث 

نه يجوز  أ، إلا  عتبر الشرط باطلاً إ لا  إو   اً الثلاثين يوم  ةد قصر من من يُ أولا يجوز للمؤمن  
 .2على الاتفاق على مدة أ 

)  المقابلفي   المادة  من  1/ 12نصت  على    الإجباري   التأمينقانون  (  "يلتزم  أ المصري  نه 
الأالمؤمن له   بالحادث  التأمين  والموجب  –ي تسببت فيه المركبة  ذ و من ينوب عنه بإبلاغ شركة 
ن يتخذ كافة أ  ه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعه، وعلي  - وفقا لأحكام هذا القانون للتعويض  

 جراءات اللازمة لتجب تفاقم الأضرار الناجمة عنه". حتياطات والإالإ

ن المشرع الفلسطيني تفوق على المشرع المصري في  أأعلاه  المذكورة  يتضح من النصوا  
خطار  ن جعل الإأعلى المؤمن له ب  اً مشدد   اً التزام  ن المشرع المصري فرض أ  من جهةهذا الشأن،  

و من ينوب عنه، على عكس المشرع الفلسطيني الذي منحه لكل أفقط من قبل المؤمن له شخصيا  
خطار  حدد بدء مدة الإ المشرع المصري  نأ خرى أو المتضرر، ومن جهة أ من له مصلحة كالسائق 

كأن  وقوعها،  خطار عن  كن بمقدور المؤمن له الإي لم يتال  ةمن تاريخ وقوع الحادث متجاهلا الحال
فرض على المؤمن له القيام بالوسائل التي تحد من   وكذلكو حالة مرضية صعبة،  أيكون بغيبوبة  
وهي خمسة عشر    فترة قصيرة  ، وذلك خلال خطار لكي يستحق التعويض لى جانب الإإتفاقم الخطر  

 ذلك خلال هذه المدة. كل القيام بيوما، والذي يكون من المتعذر على المؤمن له 

 

 

 
الفلسطينية رقم )  1 بتاريخ    2012( لسنة  293حكم محكمة الاستئناف  . الظاهر، احمد. شحروري، 2012/ 5/11والصادر 

 224-222عصام: مرجع سابق. ا 
( من قانون التأمين فلسطيني التي جاء فيها "يقع باطلًا كل اتفاق يخالف أحكام النصوا الواردة في  22نصت عليه المادة )  2

 الفصل، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد". هذا
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 جزاء عدم الإختار عن وقوع ال تر المؤمن منه : الثاني لمتلبا

من البديهي ولما كانت التشريعات المقارنة لم تنص على التزام المؤمن له بالإخطار عن  
للقواعد العامة خلال به، بل ترك ذلك  نه لم ينص تبعا لذلك على جزاء الإإ وقوع الخطر المؤمن منه، ف

 . 1ولإرادة المتعاقدين 

حد التزاماته قبل المؤمن تجعله مسئولا مسؤولية  أخلال المؤمن له بإن  إووفقا للقواعد العامة، ف
مر الذي يجيز للمؤمن مطالبة المؤمن له بالتعويض عن الضرر الذي لحق ، الأ2عقدية قبل الأخير 

، وعادة ما يكون ذلك بقيام شركة  3ه صابأالضرر الذي خلال بهذا الالتزام، وذلك بمقدار به جراء الإ
التأمين بتخفيض قيمة مبلغ التعويض المستحق للمؤمن له بما يتناسب مع قيمة الضرر الذي لحق 

 .4بها 

في حال عدم قيام المؤمن  "نه  أوتطبيقا لذلك جاء في حكم لمحكمة النقض المصرية على  
، ولم تكن بنود الوثيقة ترتب ةالمحدد   ةمنه خلال المد   له بإخطار المؤمن عن وقوع الحادث المؤمن

بأي    ثر له ما دام شركة التأمين لم تدعِّ أخلال لا  الإخلاله بالتزامه، فإن  إسقوط حق المؤمن له جزاء  
 .5"ضرر قد لحق بها

كتفاء بالقواعد العامة في هذا الصدد، حيث نه جرت العادة لدى شركات التأمين بعدم الإأإلا  
لى  إدون النظر ، تتضمن وثائق التأمين جزاء أخر أشد، وهو سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين

 .6و سوء نية المؤمن له ألى حسن النية إالضرر الذي لحق بالمؤمن، ودون النظر 

 
 .346عبد الله، فتحي عبد الرحيم: مرجع سابق. ا  1
 .253 -237راجع : سلطان، أنور: مرجع سابق. مصادر الالتزام. ا  2
 .1328،كذلك السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ا212يحيى، عبد الودود: مرجع سابق. ا 3
 . 347عبد الله، فتحي عبد الرحيم: مرجع. ا 4
. الموقع الرسمي لمحكمة  28/6/196ق والصادر بتاريخ    31( لسنة  285حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم)    5

 . 2019/ 2/12تاريخ الزيارة  http: //www. cc. gov. egالنقض المصرية 
 .337أبو عرابي، غازي خالد: مرجع سابق. ا 6

http://www.cc.gov.eg/
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، بل هو يتفق مع مبدأ العقد 1ولا يوجد وفقا لما يراه بعض الفقه ما يمنع مثل هذا الجزاء
جزاء السقوط من حيث المبدأ،    يعات المقارنهشر تال  ت جاز أكثر من ذلك فقد  أقدين، بل  شريعة المتعا

تأمين الفلسطيني والتي جاء فيها  ال  من قانون   (2/  12وهذا ما يفهم بمفهوم المخالفة لنص المادة )
علان الحادث المؤمن إ "يقع باطلا.... الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في  

 2. ن التأخير كان لعذر مقبول"أ ذا تبين  إو في تقديم المستندات،  أخطارها  إ ى الجهات المطلوب  لإمنه  

جاز الاتفاق على سقوط حق المؤمن له  أن المشرع  أ علاه،  أ حيث يتضح من النص المذكور  
في الإخطار عن وقوع الخطر المؤمن    هلتزاماخلال المؤمن له بإفي حالة    وذلك ،إبتداءً   في التعويض 

ن يكون التأخر  أشترط المشرع باستخدام هذا الجزاء،  إمنعا من تعسف المؤمن في  إلا أنه و  ه،  من
 لعذر غير مقبول يكون للقاضي سلطة في تقديره.  اً مستند 

ذا كان تأخر المؤمن له لعذر مقبول على الرغم من النص على جزاء السقوط في إ،  هوعلي
 تطبيقه ويكتفي بتطبيق القواعد العامة في هذا الشأن. عدل عن  ن يَ أ ن للقاضي إ الوثيقة، ف

التعسفية  الإعفاء  وسنعود لتفصيل هذا الشرط عند الحديث عن حماية المؤمن له من شروط  
 وذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل.

الباحثة   المقارنأ وترى  التشريعات  على  الأجدر  من  كان  جزاء  أ   ةنه  تنص على  خلال إ ن 
طار عن وقوع الخطر صراحة، وعدم ترك ذلك لشركات التأمين التي تعتبر الطرف المؤمن له بالإخ

في هذا العقد، وذلك بأن يكون الجزاء هو تخفيض مبلغ التأمين بما يناسب الضرر الذي لحق   لقوي ا
ن القول خلاف ذلك يعتبر مجحف  ذا ثبت سوء النية، لأ إالمؤمن في حالة حسن النية، وسقوط حقه 

لم يلحق أيَّ ضرراً بشركة التأمين، كأن يتم صياغة  خطار ذا كان عدم الإإ، خاصة بحق المؤمن له
كان المؤمن له حسن النية عند إخلاله بإلتزامه في الإخطار عن وقوع الحادث،  "إذا    النص كالآتي

، ويجوز  من ضرر نتيجة التأخر في الإخطار  ه صابأخفض قيمة التعويض بمقدار ما  للمؤمن    يجوز
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أن المؤمن له سيء النية عند إخلاله بالتزامه  الحق في التعويض إذا أثبت المؤمن  ى سقوط  الإتفاق عل
" 

نه على  إ، فالآلية  حوادث المركبات   الناشئة عن من المسؤولية  الإلزامي  وفيما يتعلق بالتأمين  
من   (148المادة ) لصريح نص الالتزام بالإخطار عن وقوع الحادث التزام قانوني وفقا  أن الرغم من 
خلال به، الأمر الذي يستدعي  ن المشرع لم يرتب أي جزاء عند الإ أفلسطيني، إلا  التأمين  قانون ال

 مسبقا في متن هذا الفرع. ه تطبيق ما تم تفصيل

جباري المصري على  مين الإأالتمن قانون  (  12المادة )  ت الفقرة الثالثة منوفي المقابل نص
مين  أالالتزامات المنصوا عليها في الفقرتين السابقتين فلشركة التخل المؤمن له بأي من  أذا  إنه "و أ

 . بالأضرار التي تصيبها نتيجة ذلك، ما لم يكن التأخير مبررا"  هالرجوع علي

خلال المؤمن إعند    اً رتب جزاء قانونيالمصري وفقا لنص أعلاه،  ن المشرع  وترى الباحثة أ
صابه من ضرر،  أيتمثل بتعويض المؤمن بمقدار ما  ،  خطار عن وقوع الحادث له بالتزامه في الإ

ويكون ذلك عادة بخفض قيمة مبلغ التأمين المستحق للمؤمن له بقدر ما أصاب المؤمن من ضرر  
 .  جراء هذا الإخلال، ويكون هذا الجزاء فقط في حالة كان المؤمن له سيء النية

وقوع الحادث، كأن يكون  ذا كان المؤمن له حسن النية عند تأخره في الاخطار عن  إما  أ
ي هذه الحالة لا يطبق  فصابة بحادث الطرق، فإن يكون بغيبوبة نتيجة  أو  أغير عالم بوقوع الخطر،  

 جزاء عدم الإخطار. 

، حيث يبقى  من الغير  لا تستطيع شركة التأمين التنصل من التزامها قبل المتضرر  هوعلي
من ثم يكون لها الحق في الرجوع على المؤمن له قبل الأخير، و   ةالتزامها قائما في التغطية التأمين 

 .  1دفعه من تعويض  تم لاسترداد ماسيء النية  
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 الفعل الثالث 

 مين من المسؤولية )السقوط( أعفاء شركة التإثار آ

  اته المصري جزاءات معينه عند مخالفة المؤمن له لالتزامالمشرع  المشرع الفلسطيني و   فرض 
 .  الفسخ أو البطلان أو وقف مبلغ التأمينمثل جزاء القانونية، 

بموجب اتفاق    ، وذلكيكون الجزاء الذي يواجه به المؤمن له هو السقوط  إضافة لذلك، قد 
  ه خلال المؤمن له ببعض التزاماته المفروضة عليإفي حالة  ، يطبق  بين شركة التأمين والمؤمن له

 . و الاتفاقأبموجب القانون 

ن يفرض عليها جزاء السقوط لا يمكن حصرها من جهة، أولما كانت الحالات التي يمكن  
و المستفيد من مبلغ التعويض من جهة  أونظرا لخطورة هذا الجزاء كونه يقضي بحرمان المؤمن له  

هم الموضوعات المتعلقة بجزاء السقوط، أ تخصيص هذا الفصل لدراسة    ارتأت   ن الباحثةإخرى، فأ
هذا الجزاء في مبحثين، نخصص المبحث الأول لدراسة ماهية سقوط الحق   دراسةل  وذلك من خلا

 في الضمان، والثاني لدراسة أثار السقوط ودفوع المؤمن له لتوقي تطبيقها. 
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 ماهية سقوط الحق لي الضما : الماحث الأول 

ل على  برام عقد التأمين تغطية الخطر الذي يهدده، وذلك بالحصو إن غاية المؤمن له من  إ
إلا   منه،  المؤمن  الخطر  تحقق  المؤمن في حالة  التأمين من  يكون مهددأمبلغ  قد  الحق    اً ن هذا 

المؤمن   في حال وقوع الخطر  هخل المؤمن له بأحد الالتزامات الملقاة على عاتقأذا ما  إبالسقوط،  
، ولخطورة هذا الخطرمين على الرغم من تحقق  أبحيث يتم حرمانه من الحصول على مبلغ التمنه،  

نه لا بد من تحديد ماهيته، وذلك بتحديد مفهومه وطبيعته القانونية، وسيتم الحديث عن ذلك إالجزاء ف
 في المطلب الأول، وبيان ما يشترط توافره للحكم بصحته وذلك في المطلب الثاني. 

 مفهوم سقوط الحق لي الضما : المتلب امول

ذي   بنا تعريفبادئ  يجدر  الضمان،  الحق في  مفهوم سقوط  لتحديد  بتحديد ه،  بدء،  وذلك 
طار التأمين، الأمر الذي يساعدنا إلى وضع تعريف قانوني دقيق في  إصطلاحي، وصولا  الإى  المعن

لى الطبيعة  إإلى استنتاج خصائصه وتحديد نطاقه، وتمييزه عما يشتبه به من نظم قانونية، للوصول  
ا الجزاء، لذلك ستتناول الباحثة في هذا المطلب تعريف السقوط في الفرع الأول، والطبيعة  القانونية لهذ 

 القانونية في الفرع الثاني. 

 تعريف سقوط الحق لي الضما : الفرع امول

 .1صطلاح القانوني يعرف السقوط بأنه "فقد الحق على سبيل العقوبة" في الإ

لى إي تؤدي  تنه يستوعب كل الأسباب الأطار التأمين، يتضح  إوبتطبيق هذا التعريف في  
فقدان حق المؤمن له في الحصول على مبلغ التأمين، سواء كان ذلك لإخلال المؤمن له بالتزام من  

ذلك  و اللاحقة لوقوعه، وكأو من الالتزامات المعاصرة  أالالتزامات السابقة لوقوع الخطر المؤمن منه،  

 
ة: دراسة من صميم مدونه التأمينات  سقوط حق المؤمن له لي الضما  بين املتزام امتفاقي والحماية القانونيالعنب، رشيد:    1
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و أو وقف تنفيذ العقد  أو البطلان  أفقدان هذا الحق، كجزاء الفسخ    هيتضمن كل جزاء يترتب علي
 .1 السقوط

مبلغ   على  الحصول  في  له  المؤمن  حق  يسلب  الذي  الوحيد  الجزاء  ليس  السقوط  فجزاء 
 مين.أالت

للسقوط   لذلك فإن هذا التعريف يمتاز بنوع من الشمول والتوسع، لا يصلح أن يكون تعريفا 
طار إخرى في  طار التأمين، لما لهذا الجزاء من خصائص تمييزه عن غيره من الجزاءات الأإفي  

 التأمين.

ليقتصر على جزاء السقوط دون ،  ى وضع تعريف أكثر دقة للسقوطإلمر الذي دفع الفقه  الأ
عرفه بعضهم بأنه  طار التأمين، فقد  إن تفرض على المؤمن له في  أي يمكن  ذ من الجزاءات ال  هغير 

و المستفيد بسبب عدم قيام المؤمن له بإعلان  أ مين للمؤمن له  أ"عدم التزام المؤمن بدفع مبلغ الت
رغم قيام المؤمن له بالوفاء بجميع التزاماته    هالمؤمن بتحقق الخطر المؤمن منه في الميعاد المتفق علي 

 .2لمؤمن منه" االسابقة على تحقق الخطر 

م الباحثة  التعريف،  وتلاحظ  هذا  حالة  أن  في  السقوط  جزاء  حصر  له إنه  المؤمن  خلال 
من الالتزامات، والذي قد يفهم منه عدم    هبالتزامه في الإخطار عن وقوع الخطر المؤمن منه دون غير 

خلال المؤمن له بالتزاماته اللاحقة لوقوع إمكانية تطبيق جزاء السقوط على أي حالة من حالات  إ
 الخطر المؤمن منه. 

ن الخطر المبين في العقد أنه "طريق أو دفع يسمح للمؤمن ولو  أ  البعض   هفي حين عرف
ن يرفض بسبب عدم تنفيذ المؤمن له التزاماته في حالة الكارثة، الضمان الذي يتعهد  أ تحقق، في  

 .3به" 
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لتعريف السابق من انتقاد،  اجه  ان هذا التعريف عالج ما و أنه على الرغم من  أترى الباحثة  
خلال المؤمن له بالتزامه في وقوع الخطر المؤمن  إث لم يقصر تطبيق جزاء السقوط على حالة  بحي

و  أ خلال المؤمن له بالتزام من الالتزامات المعاصرة  إمكانية تطبيقه على كل حالة  إمنه، بل جعل  
الذي يمكن نه ينتقد بأنه جعل من السقوط دفع من الدفوع  أ اللاحقة لوقوع الخطر المؤمن منه، إلا  

نه يشترط لذلك وجود اتفاق صريح  أو المستفيد، دون بيان  أ جهة المؤمن له  اللمؤمن التمسك بها في مو 
 بين المؤمن والمؤمن له في عقد التأمين، بحيث دون اتفاق لا يكون هناك سقوط.  هعلي

ه مكانية تطبيق جزاء السقوط بغض النظر عن نية المؤمن لإكذلك لم يذكر كلا التعريفين  
 خلاله بالتزامه، سواء حسنها أو سوءها.إعند 

الباحثة   السقوط تعريفأ لذلك ترى  اتفاقي يمكن    مانعاً   جامعاً   اً نه يمكن تعريف  بأنه: جزاء 
ن يدفع المؤمن طلب المؤمن له في تغطية الخطر المؤمن منه بالحصول على مبلغ التأمين  أ بمقتضاه  

في    هو سوء نية بالالتزامات المفروضة عليأسن نية  رغم وقوعه، وذلك لإخلال المؤمن له سواء بح
 . خطر المؤمن منهالحالة وقوع 

القو  يمكننا  السابقة،  التعريفات  ضوء  بمجموع   لوعلى  يتميز  السقوط  جزاء  من    ةبأن 
 الخصائص منها: 

اتفاقي، يجب  أ:  أوم بند في عقد التأمين بصورة واضحة    هن ينص علي أن السقوط جزاء  بموجب 
، فليس هناك سقوط قانوني  1ه ليإقاطعة على انصراف نية طرفي عقد التأمين    ةدل بصور ، تةومحدد 

 .2صل العام، والاستثناء لا يقاس ولا يتوسع فيه أو سقوط مفترض، فالسقوط استثناء على الأ

 وسوف يتم تفصيل هذه الخاصية عند دراستنا لشروط صحة الاتفاق على السقوط. 

فلسطيني التي نصت على التأمين  من قانون ال  (12)ادة  نص الموتطبيقا لذلك ما جاء في  
خرى، حيث جاء فيها "يقع باطلا كل  أبطلان شرط السقوط في بعض الحالات وصحتها في حالات  
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دلالة واضحة على   تدل  فعبارة شروط  التالية..."  الشروط  التأمين من  وثيقة  يرد في  ن جزاء  أما 
تأمين بالاتفاق بين المؤمن والمؤمن له، فعدم وجود مثل هذا السقوط عبارة عن شرط وارد في عقد ال

 .ساساً أالشرط لا يوجد هناك سقوط  

: السقوط هو حرمان المؤمن له من حقه في الحصول على مبلغ التأمين، والإنسان لا يفقد إلا  ثانيا
ه قد نشأ  نأعمال جزاء السقوط في مواجهة المؤمن له، يفترض  إ لكي يتم    هعلي   ما كان بين يديه، و

الت  الحق في الحصول على مبلغ  المؤمن، إلا  أله  الحق ورد علي أمين قبل  السقوط    هن هذا  جزاء 
 .1بمناسبة الحادث   هو الاتفاقية المفروضة عليألمخالفة المؤمن له بالتزام من الالتزامات القانونية 

ؤمن لحظة وقوع ، إذا لم ينشأ للمؤمن له الحق في الحصول على مبلغ التأمين قبل المهوعلي
و  أ  نعدام محله، كأن يكون الخطر مستعبداً عمال جزاء السقوط لإإ لا يمكن    الحادث المؤمن منه،

وهو عدم استحقاق  ،  ن كان السقوط يشترك مع هذه الحالات من حيث النتيجةإ، حتى و العقد باطلاً 
 المؤمن له الضمان.  

لجزاء   ن تكون محلاً أوالإشكالية التي تثور في هذا الصدد، ما هي الالتزامات التي يمكن  
 السقوط؟ 

 لى اتجاهين، على النحو الأتي: إوللإجابة على هذا التساؤل انقسم الفقه 

ن يشمل جميع الالتزامات الملقاة على عاتق المؤمن له،  أ ن جزاء السقوط يصح  أ: يرى  تجاه الأولام 
لإخلال    ن يكون جزاءً أاللاحقة لوقوعه، بحيث يجوز  أو  سواء تلك التي يلتزم بها قبل وقوع الخطر  

 .2ط قسؤمن منه، كالالتزام بدفع المالمؤمن له بالتزام من الالتزامات السابقة على وقوع الخطر ال

ن يطبق إلا على الالتزامات اللاحقة لوقوع الخطر  أط السقوط لا يمكن  ن شر أ: يرى  امتجاه الثاني
الالتزام بأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تفاقم    أوكالالتزام بالإخطار عن وقوع الحادث،  ،  المؤمن منه

و الالتزام بالإخطار عن تفاقم  أتزام بدفع القسط  لما الالتزامات السابقة لوقوع الخطر، كالاأالخطر،  
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يتميز بها  أالخطر، لا يمكن   لعدم توافر أهم خاصية  ن تكون محلا لتطبيق جزاء السقوط، وذلك 
 . 1السقوط، وهي وجوب وجود حق نشأ للمؤمن له قبل المؤمن 

نه فيما يتعلق بالالتزامات السابقة على وقوع الخطر المؤمن منه،  أوحجة هذا الرأي كذلك،  
و البطلان  أخلال بها، كجزاء الفسخ  رتب المشرع جزاءات معينة على المؤمن له في حال الإ  نه قد إف
 . 2و وقف الضمان، والقول بجواز اشتراط جزاء السقوط عليها هو بمثابة مصادرة لهذه الجزاءات أ

م  ن جواز اشتراط السقوط على التزاإ الرأي الثاني لقوة مبناه، حيث    هليإوتؤيد الباحثة ما اتجه  
عدم تطبيق نص قانوني، فمثلا فيما يتعلق بالالتزام بالإدلاء    هسابق لوقوع الحادث، قد يترتب علي 

ببيانات الخطر وتفاقمه، قد رتب المشرع الفلسطيني جزاء الفسخ والمصري البطلان في حالة مخالفته،  
 . ه يفرغ النص التشريعي من محتوا   هوالقول بإجازة اشتراط السقوط علي

تزام  لخلال المؤمن له بالاإء السقوط يطبق حتى ولو لم يلحق أي ضرر بشركة التأمين جراء  : جزاثالثا
، وحتى لو ثبت عدم وجود علاقة 3ن لم يكن هناك فائدة تجنيها من تطبيقه إالمستوجب للسقوط، و 

نه لا يقتصر  ألى  إضافة  إخلال المؤمن له بالتزامه وبين الضرر الذي لحق بشركة التأمين،  إبين  
هذا ما دفع البعض  و  ،  4يضا على المؤمن له حسن النية أتطبيقه على المؤمن له سيء النية، بل  

 .5لى تكييف جزاء السقوط نظرا لقسوته بأنه جزاء خاا إ
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 تي:  تتمثل بالآ ورد مبررات لهذا الجزاءأ ن الفقه أإلا 

ن عقد التأمين من عقود الإذعان، يكون فيه المؤمن له الطرف الضعيف  أعلى الرغم من   -1
همال شركة التأمين من هذه الحماية،  إ نه في المقابل لا يجوز  أالأولى بالحماية القانونية، إلا  

ا تتمتع به  ، لم1نهيار قتصاد الوطني من الإ مين بمثابة حماية الإأباعتبار حماية شركات الت
رؤوس   من  الشركات  ضخمة أ هذه  من  و ،  2موال  الكثير  المؤمنين  أتحمي  الوثائق  صحاب 

ضرار والخسائر التي  لديها، لذلك فإن جزاء السقوط هو بمثابة حماية لشركات التأمين من الأ 
جراء   بها  تلحق  عليإقد  المفروضة  بالتزاماته  له  المؤمن  الت3ه خلال  في  فمثلا  من  أ،  مين 

ختفاء شهود إ  خطرخلال المؤمن له بالتزامه بالإعلان عن وقوع الإالمسؤولية قد يترتب على  
 الحادث. 

و الاتفاقية  أن يخل بالتزاماته القانونية  أ كذلك يعتبر جزاء السقوط بمثابة الردع للمؤمن له من   -2
لمؤمن لهم، فإخلال ن عقد التامين قائم على التعاون بين مجموع اأ ، باعتبار  4ه المفروضة علي

لى جزاء صارم يردع إمر الذي استدعى الحاجة  المؤمن له بالتزامه قد يهدم هذا التعاون، الأ
يهمل   من  النظر  أكل  دون  التعاون،  هذا  على  الحفاظ  في  يقصر  النية  إو  حسن  و  ألى 

النظر  5سوءها التأمين من ضرر  إ، ودون  يلحق شركة  لا، فحماية مصلحة  أم  لى ما قد 
 ولى من الحماية الفردية. أ ةالجماع

 التبيعة القانونية للسقوط : الفرع الثاني

هو  أ نفا  آ بينا   السقوط  التأن  إعفاء شركة  مبلغ  أثر  بدفع  له  المؤمن  قبل  التزامها  من  مين 
نه في المقابل ليس كل حالة أخير بالتزامه حال وقوع الخطر المؤمن منه، إلا  التعويض، لإخلال الأ
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يتحلل فيها المؤمن من التزامه تعتبر حالة سقوط، لذلك لا بد من تمييز جزاء السقوط عن غيره من  
 لى الطبيعة القانونية لهذا الجزاء.إنظمة القانونية التي تتشابه به، وصولا الأ

الأ الضمان،ومن  من  الخطر  استبعاد  السقوط،  مع  تتشابه  التي  المسؤولية    قواعد   ونظمة 
 المدنية، والشرط الجزائي، وسيتم تمييز السقوط عن هذه الأنظمة كالأتي:  

 أوم: التمييز بين السقوط واستاعاد ال تر من الضما 

في كل من السقوط وشرط استبعاد الخطر من الضمان، والمتمثلة    ةن كانت النتيجة واحد إو 
الخطر عند وقوعه  بتغطية  التأمين  التزام شركة  يفترض وجود خطر أ، إلا  1بعدم  السقوط  ن جزاء 

هذا الخطر   ةبموجب عقد التأمين، ثم نشأ حق للمؤمن له قبل المؤمن بتغطي بتداءً إ مشمول بالتأمين 
 .2ن هذا الحق قد سقط لإخلال المؤمن له لأحد التزاماته المستوجبة للسقوطألوقوعه، إلا 

ن، الذي لم يكن هناك خطر مشمولا  طار استبعاد الخطر من الضما إعلى العكس تماما في  
ساسا بتعويضه، ولا ينشأ الحق  أ شركة التأمين لتزمتالخطر لا هذا بالتأمين، وبالتالي في حالة وقوع 

 .3للمؤمن له بتغطيته 

 :  عدة نواح   فيوتبرز أهمية التفرقة بين السقوط وشرط استبعاد الخطر من الضمان 

خير بالتزامه حال وقوع الخطر خلال الأإن الضمان، كجزاء  ن السقوط هو حرمان المؤمن له م : إأوم
مام جزاء إخلال المؤمن له بالتزامه، لعدم دخول الخطر أالمؤمن منه، بينما في الاستبعاد لا نكون  

  ه ساسا في عقد التأمين، وبالتالي ليس للمؤمن له حق قبل المؤمن في الاستبعاد لكي نرتب علي أ
 التزام. 

خلال المؤمن له بالتزامه لكي يطبق شرط السقوط، لأنها  إثبات  إمين  أعاتق شركة التيقع على  :  ثانيا
ن الخطر الذي تحقق أثبات  إنقضاء التزامها، بينما في الاستبعاد يقع على عاتق المؤمن له  اتدفع ب

 . 4مين وليس مستبعدا، وذلك لكي يستحق مبلغ التأمين أمشمولا بالت
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ذا تحقق  إحتفاظ بحقها في فسخ العقد بموجب شرط في وثيقة التامين  يمكن لشركة التأمين الإ:  ثالثا
 .1نعدام سببهنه في المقابل لا يتصور ذلك في الاستبعاد لإ أشرط السقوط، إلا 

ن حق الغير قد نشأ فيما يتعلق بالاحتجاج، لا يجوز الاحتجاج بالسقوط في مواجهة الغير، لأ:  رابعا
وقوع الحادث، في حين يجوز الاحتجاج بالاستبعاد في مواجهة   قبل تقرير السقوط، وذلك من تاريخ

 . 2الغير، لأنه دفع نشأ قبل نشوء حق الغير بالتعويض 

خلال المؤمن  إ ذا كنا بصدد سقوط أم لا، هي لحظة إن اللحظة التي يؤخذ بها لتقرير فيما : إخامسا
لوقوعه،    م لاحقاً ألوقوع الخطر    اً خلال سابقذا كان الإإله بالتزامه المستوجب للسقوط، لتحديد فيما  

ذا كان الخطر إؤخذ بها لتقرير الاستبعاد، هي لحظة وقوع الخطر، لنحدد فيما  يبينما اللحظة التي  
 .3مشمولا بالتأمين أم لا 

خلال المؤمن له بالتزامه حال وقوع الخطر إن السقوط هو نتيجة  أ، يتضح  القول  وخلاصة
 ما الاستبعاد هو نتيجة اتفاق بين المؤمن والمؤمن له في تحديد نطاق التأمين. أالمؤمن منه، 

 ثانيا: التمييز بين السقوط والمسؤولية المدنية العقدية 

خلال المؤمن له  إهما يواجه حالة  ي ن كل أن كان السقوط يشترك مع المسؤولية العقدية في  إ
وجه خلاف بينهما، تتمثل بأن قواعد المسؤولية العقدية تنطبق في حالة  أ ن هناك أبالتزام عقدي، إلا 

ط لا ينطبق  لى وجود اتفاق عليها بالعقد، بينما السقو إخلال المؤمن له بالتزامه العقدي، دون الحاجة  إ
عدم وجود اتفاق بشأنه لا مجال لإعماله، ولا   ةذا وجد اتفاق صريح يقرره عقد التأمين، وفي حالإإلا  

 لى قواعد المسؤولية العقدية.إلا اللجوء إيكون أمام المؤمن عندئذ 
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ركان هي الخطأ والضرر والعلاقة أ ن المسؤولية العقدية تقوم على ثلاثة  ألى ذلك،  إضافة  إ
  اً ن ضرر أثبات  إ ن يتم  أخلال المؤمن له بالتزامه العقدي، بل يجب  إثبات  إحيث لا يكفي  ب،  1السببية 

ن هذا الضرر كان نتيجة خطأ المؤمن له، بينما في السقوط لا يلزم المؤمن  أ قد لحق بشركة التأمين، و 
 اً ن ضرر أثبات  إى  إلخلاله بالتزامه الموجب للسقوط، دون الحاجة  إثبات خطأ المؤمن له، وهو  إإلا  

خلال المؤمن له إنه يطبق حتى في حالة عدم وجود علاقة سببية بين  ألحق بشركة التأمين، كما  
 .2بالتزامه وبين الضرر الذي لحق بشركة التأمين 

ويض بمقداره، بينما جزاء ويقدر التع،  3بوجود الضرر   وعدماً   فالمسؤولية المدنية متعلقة وجوداً 
لى حرمان المؤمن له من كامل مبلغ التعويض في جميع الحالات، دون إالسقوط هو جزاء يؤدي  

 .4و حجم الضرر الذي لحق بشركة التأمين أى طبيعة الالتزام المرتب للسقوط، إلالنظر 

ر، بينما  وبالنتيجة فإن الهدف من المسؤولية العقدية هو جبر الضرر الذي يلحق بالمتضر 
 لى الردع والوقاية كما بينا مسبقا. إيهدف السقوط 

 ثالثا: تمييز السقوط عن الاتلا 

عفاء شركة إ ، وهي  ةن جزاء السقوط والبطلان يشتركان بالنهاية في نتيجة واحد أ وبالرغم من  
ن السقوط جزاء يفرض على المؤمن  أنه يختلف كل منهما عن الأخر، في  أالتأمين من المسؤولية، إلا  

، وذلك في حالة وقوع 5له في حالة إخلاله بأحدى الالتزامات الناشئة عن عقد تأمين صحيح وقائم 
وجود العقد، بل يستمر صحيحا بالنسبة    فين هذا الجزاء لا يؤثر  إالخطر المؤمن منه، وبالتالي ف

التأمين قائما  للماضي والمستقبل،   التزام شركة  ضمان الخطر المؤمن منه في حالة  ببحيث يكون 
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خل فيها المؤمن له بالتزامه، ويستمر المؤمن له كذلك بالتزامه بدفع  أي  ت وقوعه في غير الحالة ال
 . 1الأقساط 

ركان العقد، كأن أ، فإنه يتقرر نتيجة تخلف ركن من  ةما جزاء البطلان طبقا للقواعد العامأ
نه لا يرتب أي إو السبب، فإذا كان عقد التأمين باطلا، فأ و المحل  أهناك عيب في التراضي   يكون 

 .2و المستقبل أأثر سواء في الماضي 

ولما كان البطلان يمس العقد في لحظة تكوينه، فإنه يمكن للمؤمن الاحتجاج به على الغير 
ما يتعلق بجزاء السقوط، لا يجوز  ، بينما في3المتضرر، لوقوعه قبل نشوء حق المتضرر بالتعويض 

ن السقوط أذ إن يحتج به على الغير المتضرر، لأنه تقرر بعد نشوء حق المتضرر في التعويض، أ
خلال المؤمن له بالتزامه في حالة وقوع الخطر، وحق المتضرر نشأ بمجرد وقوع  إيكون في حالة  

 .4الخطر المؤمن منه 

مين دون غيرة من العقود، ولا  أنفرد به عقد التن السقوط جزاء خاا يأويتضح مما سبق،  
الأ القانونية في  يندرج تحت أي من  السقوط  إنظمة  بحيث يهدف  العامه،  القواعد  الردع إطار  لى 

ثناء  أ  هخلاله بأحد التزاماته المترتبة علي إخير به عند  همال المؤمن له، ويتم مجازاة الأإ والوقاية من  
 منه. و بعد وقوع الخطر المؤمن  أ

ن حرمان المؤمن له  أذ  إن جزاء السقوط لا يتناسب مع ما يحققه من نتائج،  أوترى الباحثة  
الإ  الضمان عند  دون  من  لسقوط،  المرتبة  الالتزامات  بأحد  لحق أخلال  هناك أي ضرر  يكون  ن 

لمؤمن  ن يكون اأ ذ لا يعقل  إمين،  أخلال، يفقد ثقة المؤمن لهم بشركات التمين جراء هذا الإأبشركه الت
وفى بجميع التزاماته السابقة على وقوع الخطر خاصة  أله متبصرا طوال مدة تنفيذ العقد، ويكون قد  
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و لاحق لوقوع  أمين لإخلاله بالتزام معين مصاحب  أنه يتم حرمانه من مبلغ التأقساط، إلا  دفع الأ
 ذا كان حسن النية.إالخطر، خاصة 

ذا الجزاء على المؤمن له سيء النية، وفيما  ن يتدخل المشرع بأن يتم قصر هأ لذلك لا بد  
ن يطالب بالتعويض طبقا للقواعد أخلال بحسن نية، يكون للمؤمن  يتعلق بالحالة التي يقع فيها الإ

 العامة في المسؤولية العقدية.

ن قسوة هذا الجزاء دفع كلا المشرعين الفلسطيني والمصري التدخل بإبطال بعض أ ويبدو  
كما تم تفصيلة مسبقا، وكذلك النص بوجوب توافر شروط ة،  انونية أمر شروط السقوط بنصوا ق

الثاني من هذا   يتم تناول هذه الشروط في المطلب  معينة في السقوط لكي يقع صحيحا، وسوف 
 المبحث.

 شروط صحة سقوط الحق لي الضما  : المتلب الثاني

التي تتقرر بموجب نصوا خاصة    ةتحدثنا في الفصل الأول عن حالات الإعفاء القانوني
عمالها، لأن بمجرد توافر حالة  إ وصريحة بالقانون، والذي لا يثور بشأنها مسألة البحث عن شروط  

 عفاء القانونية يجب تطبيق النص القانوني الذي يقضي بها. الإ

ممكن حصرها بنص قانوني، ذلك  ال نه من غير إلاتفاقي، فاعفاء ما فيما يتعلق بحالات الإ أ
مين في تضمين  أفراط شركة التإى  إلمر الذي يؤدي  ن لطرفي العقد الحرية الكاملة في تحديدها، الألأ

ها من المسؤولية بموجب شرط السقوط، والتي ترقي بقبول المؤمن له  ئعفا إ لى  إوثائقها ببنود تؤدي  
 مين. أدون مناقشة، باعتباره الطرف الضعيف المذعن في عقد الت

عفاء هي التي  التأمين من محتواه، حيث غالبا ما تكون حالة الإ فراغ  إويترتب على ذلك  
حاط  أن العقد شريعة المتعاقدين، فقد  أ جل ذلك، ورغم  ألى وقوع الخطر المؤمن منه، ومن  إتؤدي  

المشرع جملة من الشروط لحماية المؤمن له من قسوة هذا الجزاء، والذي يجب توافرها في كل من  
لى تنبيه المؤمن له لهذا الاتفاق والتأكد  إمنها ما تهدف  فخلال به،  لى الإالالتزام والجزاء المترتب ع

مين واضح ومحدد يقضي  أمن رضاه بالتعاقد رغم علمه بها، ويتمثل ذلك بوجود شرط في وثيقة الت
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، ومنها ما من هذا المطلب   في الفرع الأولالباحثة هذا الشرط  بسقوط حق المؤمن له، وستناول  
 ى التأكد من مطابقة الاتفاق للقانون وللنظام العام، وسنتناول ذلك في الفرع الثاني. إليهدف 

 وجود شرط خا  بالسقوط: الفرع الأول

، والذي يفرض عند مخالفة المؤمن 1ولما كان السقوط استثناء من القواعد العامة في التأمين 
صراحة    هالنص علي  من  ع الخطر المؤمن منه، فإنه لا بد و اتفاقي في حالة وقو أله لالتزام قانوني  

، وهو حرمان المؤمن له من مبلغ التعويض، حيث لا استثناء  2في عقد التأمين حتى ينتج أثره القانوني 
التأمين الفلسطيني التي جاء فيها "يقع  من قانون  (12/3)  بلا نص، وهذا ما يستفاد من نص المادة

ي لم  مطبوع  شرط  إلى باطلا...كل  تؤدي  التي  الأحوال  من  بحالة  متعلقا  وكان  ظاهر  بشكل  برز 
 .3البطلان أو السقوط" 

خطار المؤمن بوقوع  إى سقوط حق المؤمن له في التعويض، عدم  إلومن الأحوال التي تؤدي  
الإأالحادث،   حالة  المذكورة  و  المواد  لنصوا  وفقا  المشرع  اشترط  والذي  بالمسؤولية،  علاه  أ قرار 

المعاقب عليها بهذا الجزاء، حيث لا يكفي وجود شرط صريح في عقد التأمين يقضي    ةوضوح الحال
 بالسقوط، بل يجب بالإضافة لذلك وضوح الالتزام الذي يترتب على مخالفته هذا الجزاء.

بمكان بارز في عقد التأمين،    اً ن يكون الشرط مكتوبأ، ب4لشكويتحقق الوضوح من حيث ال
انتباه المؤمن له، كأن يُ  يلفت  باقي الشروط المطبوعة في  وبشكل ظاهر  كتب بطريقة مغايرة عن 

 و وضع خط تحت الشرط.أ و بلون مختلف أالوثيقة، كالكتابة بحروف كبيرة 

ما تكون محل نقاش   ةن، والتي عاد ذا ورد الشرط ضمن الشروط الخاصة في عقد التأمي إأما  
بين شركة التأمين والمؤمن له، فلا حاجة لشرط الوضوح من حيث الشكل، لتحقق الغاية من هذا 

 
 89يوسف، محمد محمود أحمد: مرجع سابق. ا  1
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من التزامات وجزاء مخالفتها، وهذا واضح من تعبير    ه الشرط، وهو رضا المؤمن له بما يترتب علي
 .هعلاأ )كل شرط مطبوع( الواردة في متن النصوا المذكورة 

المضمون أ حيث  من  ف1ما  المؤمن  إ،  بمصطلحات أ نه يجب على  السقوط  شرط  يكتب  ن 
تتناسب    ةكافيا، تفيد نيته في حرمان المؤمن له من التعويض، وبلغة مفهوم  تحديداً   ةواضحة محدد 

ما يكون شخص غير قانوني يجهل الكثير من المصطلحات    ةمع خبرة وثقافة المؤمن له، والتي عاد 
 لتعاقد.في ا ةالمستخدم

وكذلك عدم استخدام المصطلحات الغامضة والمبهمة، أو الفنية المعقدة، مستغلا خبراته في  
برامه، وعلمه بالأخطار  إالتعاقد، وذلك حتى يكون المؤمن له على علم ودراية بشروط العقد الذي ينوي  

 التي سيغطيها التأمين ونطاق التعويض.

ذا ورد الالتزام  إرتب على مخالفته السقوط، فمثلا  لى الالتزام الذي يتإويمتد شرط الوضوح  
ضمن الشروط الخاصة، والجزاء ضمن الشروط المطبوعة، أو العكس، فلا يمكن الاحتجاج بهذا 

، فيعد شرط الإعفاء عندئذ باطلا، ويبقى المؤمن ضامنا للخطر المؤمن 2الشرط على المؤمن له 
لى القواعد العامة إ، ويكون للمؤمن عندئذ اللجوء  4الاتفاق ن شرط الوضوح شرط لصحة  أ، حيث  3منه 

، والتي تقضي بأنه يجب على المؤمن له تعويض المؤمن عن الضرر الذي  5في المسؤولية العقدية  
قد لحق به جراء   اً ن هناك ضرر أ ن يثبت المؤمن  أخلاله بالتزامه العقدي، وذلك بعد  إلحق به جراء  

 خلال.هذا الإ

وعلى شركة التأمين تجنب التناقض بين شروط وثيقة التأمين التي يوقع عليها المؤمن له، 
  اً وفي حال تم ذلك، كأن يكون هناك تناقض بذات الوثيقة، وذلك في حالة استخدام المؤمن نموذج

الإ وتم    مطبوعاً  الشروط  تغليب  يتم  هنا  الخاصة،  الشروط  تمت  إخاصة  ضافة بعض  ضافتها  إذا 

 
 281-280, دربال، أمال: مرجع سابق. ا 233عبد، احمد هاشم: مرجع سابق. ا  1
 1333السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق، ا  2
 280رجع سابق. ا ,عبد الله، خليل محمد مصطفى: م281دربال، أمال: مرجع سابق. ا  3
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موقع تكون  كأن  الطرفين،  كل   ةبموافقة  تعبير يمن  لكونها  المتعاقد إ تجاه  إ عن    اً واضح   اً هما،  ن ارداه 
 .1يهاإل

تفسير   العامة في  "القاعدة  بأنه  لها  الفلسطينية في حكم  النقض  ذلك قضت محكمة  وفي 
ن  أشروط الخاصة المتفق عليها صراحة، و ة لطرفي العقد المتمثلة بال ين العبرة بالإرادة الحقيق أالعقود  

 سلفا من قبل أحد طرفي العقد " ةالشرط الخاا يعد ملغيا لما يرد في الشروط العامة المعد 

ذا كان هناك تناقض بين نسخ الوثيقة، كالتناقض بين الشروط الواردة في نسخة المؤمن له  إما  أ
ن المؤمن هو الذي قام  في نسخة المؤمن، هنا يعتد بنسخة المؤمن له، وذلك لأ  ةوالشروط الوارد 

 .2بإعداد هذه النسخ، وهو الذي سيتحمل بالنتيجة حدوث أي تناقض بينهما 

 ة مر عدم م الفة النظام العام والنعو  القانونية الآ: الفرع الثاني

يكفي لمنع شركات التأمين  ن وجود شرط واضح ومحدد لجزاء السقوط في عقد التامين، لا  إ
ن العقد شريعة المتعاقدين،  ألى  إفي ذلك    ةمن التعسف في فرض هذا الجزاء في وثائقها، مستند 

 من شروط.  هويجب تنفيذه بما اشتمل علي 

ن لا  أجل منع مثل هذا التعسف، تدخل كل من المشرع الفلسطيني والمصري وتطلب  أومن  
ول للقانون  مخالفا  السقوط  شرط  السقوط ليكون  شروط  بعض  حظر  طريق  عن  وذلك  العام،  نظام 

مره لا يجوز الاتفاق على خلافها، لحماية المؤمن له باعتباره الطرف المذعن، من تعسف  آبنصوا  
  و مشروعأدون سبب حقيقي  من  لى حرمان المؤمن له من التعويض  إتسعى  شركات التأمين التي  

3. 

 
 234عبد، أحمد هاشم: مرجع سابق. ا  1
 91يوسف، محمد محمود أحمد: مرجع سابق. ا  2
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الفلسطيني ببعض النصوا الآمرة التي تحظر على شركات إ ضافة لذلك، جاء المشرع 
هذه  أالت مثل  وجد  حالة  وفي  التأمين،  وثيقة  بمقتضى  له  المؤمن  على  الشروط  بعض  مين فرض 

المادة   ت عليه نص   ما  ء المؤمن عند مخالفتها، من ذلكحتى لو اقترنت بإعفا  ةالشروط تعتبر باطل
 .1في الفصل المتعلق بأحكام تأمين المركبات الألية  ةفلسطيني الوارد المين من قانون التأ( 141)

(لسنة  72قانون التأمين الإجباري رقم )   ذات العلاقة تحديداً   ةوباستقراء التشريعات المصري
 علاه.أ لنص الفلسطيني المذكور ل  مقابلاً  اً جد نصوالقانون المدني المصري، لم ن 2007

، لا يجوز للطرفين  آنفاَ ليها  إفلسطيني المشار  المين  أتال  من قانون (141ووفقا لنص المادة )
عفاء شركة التأمين من المسؤولية بموجب شرط متعلق بأي سبب من الأسباب الواردة  إ الاتفاق على 

 . 2نفة الذكر، وفي حال وجد مثل هذا الاتفاق يعتبر باطلا  أمن ذات المادة 

ومثال ذلك، إذا كان هناك بند في وثيقة التأمين يقضي بأنه يشترط لتغطية حادث المركبة 
ن وقت وقوع الحادث أ شخاا، إلا أتقلهم عن خمسة   ذينخاا اليزيد عدد الأش  ألاالمؤمن عليها، 

 

بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخطارها  الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له   -2
 أو في تقديم المستندات، إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول. 

 كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط. -3
ها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاا منفصل عن الشروط  شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروط -4

 العامة
( من القانون  750.كل شرط تعسفي أخر لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه"أنظر كذلك نص المادة ) -5

ر من المدني المصري، و لقد عمدنا الى عدم شرح شروط السقوط الباطلة في هذا الصدد لسبق شرحه في جزء آخ
هذه الرسالة، لذلك نكتفي بالإحالة إلى المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذه الرسالة والذي 

 نتحدث به عن شروط إعفاء باطلة لبطلان شرط السقوط. 
 والتي جاء فيها "لا يجوز للمؤمن أن يضع في وثيقة التأمين أي شرط يقيد استعمال المركبة من حيث:  1

 الأشخاا الذين يقودون المركبة.عمر  .1
 حالة المركبة فيما عدا المركبة التي انتهت رخصتها مدة تزيد على تسعين يوما .  .2
 عدد الأشخاا الذين تقلهم المركبة الخصوصية فقط.  .3
 الأوقات والمناطق التي تستعمل فيها المركبة.  .4
 القانون . وسم المركبة بعلامات مميزة فيما عدا العلامات الواجب وسمها بموجب  .5
 رخصة المركبة سارية المفعول مهما كانت المدة التي مضت على إصدارها".  .6

 126عبد الله، فتحي عبد الرحيم: مرجع سابق. ا  2
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، بحيث يبقى التزام  كثر من ذلك، ففي هذه الحالة لا يعتد بهذا الشرط ويعتبر باطلاً أكان عددهم  
المؤمن منه، إلا   بتغطية الخطر  قائما  التأمين  تأمين لمركبة  إشركة  الشرط في وثيقة  ذا كان هذا 

صحيحا   يكون  عندئذ  عبارة    ىوتعف عمومية،  من  واضح  وهذا  مسؤوليتها،  من  التأمين  شركه 
 نفة الذكر.االواردة في متن الفقرة الثالثة من المادة  )الخصوصية فقط(

، وهنا يقع على عاتق شركة هعمالإ فإذا توافرت الشروط السابقة صح شرط السقوط ووجب  
خلال المؤمن له لالتزام  إثبات  إعام، و ثبات وجود هذا الشرط وعدم مخالفته للقانون والنظام الإالتأمين  

نه لم يستوف الشروط أن يثبت  أ   هن يدفع هذا الشرط، عليأ راد المؤمن له  أالمستوجب للسقوط، وإذا  
 .1القانونية سالفة الذكر

 ثار سقوط الحق لي الضما  ودلوع المؤمن له لتجنبهاآ: الماحث الثاني

ثره، بحيث تعفى  آمتى توافرت شروط السقوط وفقا لما تم شرحه مسبقا صح الشرط ورتب  
شكالية التي تثور في هذا الصدد، ن الإألى المؤمن له، إلا  إشركة التأمين من دفع مبلغ التعويض  

وهل تمتد    عفاء شركة التأمين من المسؤولية بمقتضى شرط السقوط على عقد التأمين؟إ هل يؤثر  
ثار  آوهل هناك وسائل قانونية يستطيع المؤمن له من خلالها درء    ى الغير المتضرر؟إلسقوط  ثار الآ

ثار السقوط وذلك  آسئلة من خلال الحديث عن  على هذه الأ  جابةسقوط حقه بالضمان؟ وسيتم الإ
 في المطلب الأول، ودفوع المؤمن له لتوقي السقوط في المطلب الثاني. 

 سقوط الحق لي الضما ثار : آالمتلب الأول

من    ةمتى كان شرط السقوط صحيحا ولم يكن من الشروط المحظورة، فإنه يرتب مجموع
الأولآثار،  الآ الفرع  في  بحثها  وسيتم  له،  والمؤمن  المؤمن  بين  العلاقة  في  خاصة  هذا   ثار  من 

 لثاني. ثار خاصة في العلاقة بين المؤمن والغير، وسيتم الحديث عنها في الفرع اآو المطلب، 

 ثار السقوط لي العلاقة بين المؤمن والمؤمن له : آالفرع الأول

 
 100يوسف، محمد محمود أحمد: مرجع سابق. ا  1



92‌

في العلاقة بين المؤمن والمؤمن له، وهو حرمان    مباشراً   اً ثر أيرتب السقوط متى كان صحيحا  
 .1خل المؤمن له بالتزامه حال وقوعهأي ذ المؤمن له من مبلغ التعويض عن الخطر ال

ه  أنخلال بشأنه دون غيره، وهذا يعني  ن هذا الحرمان يقتصر على الخطر الذي وقع الإأإلا  
ما لم يوجد بشأنها شرط سقوط صحيح،  لا يسقط حق المؤمن له بالتعويض عن الأخطار اللاحقة، طال

 .2ي وقعت في الماضي وتقاضى عنها تعويضا تخطار السابقة الثره على الأ أكذلك لا يسري 

نما يبقى العقد إ، و 3نتهاء العقد إلى  إن سقوط حق المؤمن له في التعويض لا يؤدي  أكما  
قساط للمؤمن رغم سقوط  الأ  ، فيبقى المؤمن له ملتزما بدفع4صحيحا بالنسبة للماضي والمستقبل  

مين ملتزمة أقساط، وتبقى شركة التأستعادة ما دفع من  ان يطالب بأحقه بالتعويض، ولا يكون له  
 .5عفاء  إ خطار اللاحقة في حالة وقوعها طالما لم تتوافر بشأنها حالة بتغطية الأ

ن تطالب بالأقساط أوفي المقابل تحتفظ شركة التأمين بالأقساط المستحقة والمدفوعة ولها  
 .6في حالة سقوط حق المؤمن له   مدفوعةالالمستحقة غير 

الباحثة   بالتعويض، هو  أ وترى  بقاء العقد رغم سقوط حق المؤمن له  ن عقد أن ما يبرر 
الزمن فيها دورا جوهريا، بحيث يلتزم كل طرف في  ي يلعب  ت التأمين من العقود الزمنية المستمرة ال

العقد، فإخلال المؤمن له بأحد التزاماته خلال   ةلى حين انتهاء مد إالعقد بتنفيذ ما يرتبه من التزامات  
كالسقوط،    همدة تنفيذ العقد لا ينهي العقد بل يبقى قائما، ويكون للمؤمن عندئذ توقيع الجزاء المتفق علي

المؤ إإلا   كان  الفسخ  ذا  اشترط  دون  إلمن  للمستقبل  بالنسبة  العقد  ينتهي  فهنا  السقوط،  جانب  ى 
 . نما أثر مباشر بالنسبة للمستقبل إطار التأمين، و إالماضي، فالفسخ ليس له أثر رجعي في 
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ن المؤمن له سوف يخل بالتزاماته المتعلقة  أعلى    ةضافة لذلك، لا يوجد ما يدل بصورة قاطعإ
 .1ا عند وقوعها في المستقبل بالأخطار المؤمن منه

نه يمكن  أولما كان حرمان المؤمن له من مبلغ التعويض هو الأثر المباشر للسقوط، إلا  
لى سقوط الحق  إدى  ألى السبب الذي  إثانوية، مستندة    اً ثار آلى جانب ذلك  إن تشترط  أ لشركة التأمين  
ن تشترط فسخ العقد  أالتزاماته، والذي يجيز لشركة التأمين    خلال المؤمن له بإحد إهو  و في الضمان،  

عندما يكون المؤمن له    ة، ويشترط ذلك عاد 2تعويض العلى سبيل    حتفاظ بالأقساط المستحقةمع الإ
 .3خلاله بالتزامه المستوجب للسقوطإسيء النية عند 

، استنادا  4المستوجب للسقوط خلال المؤمن له بالتزامه  إثبات  إويقع على عاتق شركة التأمين  
على من يدعي، وفي حالة اشتراط سوء النية لترتيب جزاء السقوط، يقع كذلك   نةن البي ألى قاعدة  إ

ن حسن  أ، باعتبار  5ثبات ثبات سوء نية المؤمن له، وذلك بجميع طرق الإ إعلى عاتق شركة التأمين  
 ثبات.الإ ءالنية مفترض ومن يدعي خلاف ذلك يقع عليه عب 

ثبات  إ  ه دعاء بسقوط حقه في الضمان، فإنه يقع على عاتق راد المؤمن له رد الإأفي حالة  و 
تحقق أي من الدفوع التي تقي حقه من السقوط، والتي سيتم الحديث عنها في الجزء الأخير من هذه  

 .دراسةال

 ثار السقوط لي العلاقة بين المؤمن والغير  : آالفرع الثاني

على الرغم من وضوح الاحتجاج بالسقوط في مواجهة المؤمن له، لتعلقه بشخص الأخير،  
ن الأمر ليس كذلك عند الاحتجاج بالسقوط في مواجهة أباعتباره الطرف الثاني في عقد التأمين، إلا  

  الغير، لاختلاف مفهوم الغير من نظام قانوني لآخر، فالإشكالية التي تثور في هذا الصدد، إلى أي 
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جابة على هذا التساؤل، لا الغير؟ ولكي يتم الإ  ةمدى يمكن للمؤمن الاحتجاج بالسقوط في مواجه
 تي:  بد من التفرقة بين الأغيار على النحو الآ 

 مشتراط لمعلحة الغير قاعدة ا: الغير المستفيد من التأمين ولقا لالبند الأول

القانوني عند التعاقد، فهو أولا    هلمركز طار عقد التأمين أكثر من صفة تبعا  إللمؤمن له في  
طالب التأمين وهو الطرف المتعاقد مع المؤمن الذي يتحمل جميع الالتزامات المترتبة على عقد  

يهدده الخطر المؤمن منه، وهو ثالثا المستفيد وهو    ذيالتأمين، وهو ثانيا المؤمن له وهو الشخص ال
 .1عند تحقق الخطر المؤمن منه الشخص الذي يتقاضى مبلغ التأمين من المؤمن  

وقد تجتمع هذه الصفات الثلاثة في شخص واحد، بحيث يكون المتعاقد مع المؤمن هو نفسه  
المؤمن له المهدد بالخطر والمستفيد من العقد، ويتحقق ذلك في عقد التأمين من الأضرار، كمن  

ن، والمؤمن له الذي يهدد  ي تعاقد مع المؤمذ من الحريق، فهو طالب التأمين ال  هيؤمن على منزل
عند  همبلغ التعويض عند تحقق الخطر، ويطلق علي هيإلول ؤ خطر الحريق، والمستفيد الذي ي همنزل

 . 2اجتماع الصفات الثلاثة اصطلاح المؤمن له 

و ثلاثة أشخاا حسب مقتضى  أأشخاا، شخصين    ةن هذه الصفات قد تتوزع على عد أإلا  
 الحال.

خر، ويقع ذلك مثلا أ  ، والمستفيد شخصاً اً واحد   المؤمن له شخصاً فقد يكون طالب التأمين و 
في التأمين على الحياة لحالة الوفاة، كتأمين شخص على حياته لصالح زوجته، فالزوج هو طالب  

ما  أمن على حياته،  أله لأنه    قساط، ومؤمناً التأمين لأنه المتعاقد مع شركة التأمين والملتزم بدفع الأ
ه التي تتقاضى مبلغ التأمين في حالة وفاته، وتعتبر هذه حالة من حالات تطبيق  المستفيد هي زوجت

  .3الاشتراط لمصلحة الغير 

 
 127عبد الله، باسم محمد صالح: مرجع سابق. ا  1
 355-354ج، توفيق حسن: مرجع سابق. أحكام الضمان. ا فر  2
 109العطير، عبد القادر: مرجع سابق. التأمين البري في التشريع. ا  3
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أخر، كالدائن الذي   ، والمؤمن له شخصاً اً واحد   وقد يكون طالب التأمين والمستفيد شخصاً 
ضمانا لاستيفاء دينه، فطالب التأمين والمستفيد شخص واحد وهو الدائن،   هيؤمن على حياة مدين

 والمؤمن له هو المدين المؤمن على حياته. 

أخر، ويقع ذلك في   ، وطالب التأمين شخصاً اً واحد   وقد يكون المؤمن له والمستفيد شخصاً 
لية عن حوادث ، كتأمين شخص مركبته من المسؤو 1حالة التأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه

لمصلحة أي سائق يقود مركبته، فسائق السيارة هو المؤمن له والمستفيد، ومالك السيارة    مركبات ال
 .2مين، وتعد هذه حالة من حالات الاشتراط لمصلحة الغير أهو طالب الت

مين  ألى جانب ما سبق، قد تتوزع الصفات الثلاثة على ثلاثة أشخاا، فيكون طالب التإ
، ويكون ذلك في التأمين على الحياة، كما ثالثاً  ، والمستفيد شخصاً ثانياً  من له شخصاً ، والمؤ شخصاً 

يضا من حالات الاشتراط لمصلحة  أ، وهذه حالة  3ه  ئ لو أمن الزوج على حياة زوجته لمصلحة أبنا
 الغير.

وفقا  فإذا كان الغير هو المستفيد من عقد التأمين، بموجب قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير  
مين هو عقد التأمين المبرم بينها وبين المؤمن  أالت   ةنف الذكر، فإن مصدر حقه قبل شركآ تفصيل  لل

من هذا العقد، والتي كان يستطيع    ةن يحتج في مواجهته بالدفوع المستمد أ له، فيستطيع المؤمن عندئذ  
و  أ خطر كالبطلان،  ن يدفع بها في مواجهة المؤمن له، سواء تلك التي كانت موجودة وقت تحقق الأ

المقررة في الاشتراط لمصلحة    ةالتي استجدت بعد وقوع الخطر كالسقوط، وذلك طبقا للقواعد العام
 .4الغير

 
وفي التأمين لحساب من يثبت له الحق فيه، لا يقوم طالب التأمين بإبرام عقد التأمين مع المؤمن بصفته وكيلًا أو فضوليا   1

بينما يقوم بالتعاقد بإسمه ولمصلحته، إلا أنه في الوقت نفسه يتضمن عقد التأمين شرطا يجعل كما في التأمين لحساب الغير، 
التأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه، بحيث يكون المستفيد شخص من الغير معينا أو محتملا عند التعاقد، إلا أنه موجودا  

   1582-154كام الضمان. ا عندما ينتج العقد أثاره،راجع :فرج، توفيق حسن: مرجع سابق. أح
،كذلك راجع :السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. 109العطير، عبد القادر: مرجع سابق. التأمين البري في التشريع. ا    2

 1541. ا 7ج 
 357فرج، توفيق حسن: مرجع سابق. أحكام الضمان. ا  3
 1551. ا 7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج  4
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ن المستفيد  ، لأ1تستطيع شركة التأمين الاحتجاج بشرط السقوط في مواجهه المستفيد ه،وعلي
 .2لحق المؤمن له أو أقل لا أكثر  هنا يتبع مصير المؤمن له، وحقه مساو  

 : الغير المتضرر لي التأمين من المسؤولية البند الثاني

ن عقد التأمين من المسؤولية هو العقد المبرم بين المؤمن والمؤمن له لضمان عدم رجوع إ
و لجبر الضرر الذي يحدثه الغير المسئول أ الغير المتضرر على المؤمن له المسئول لجبر الضرر،  

 .3و المستفيد المتضررأ مؤمن له بال
ي  توبصدد البحث عن الغير المتضرر في التأمين من المسؤولية، فأننا نكون في الحالة ال

عن   المسؤولية  من  التأمين  ويعتبر  المتضرر،  وليس  الضرر  عن  المسئول  له  المؤمن  فيها  يكون 
أبرز   المركبات  الحالة، حأحوادث  هذه  المسؤولية في  التأمين من  له على  نواع  المؤمن  يث يؤمن 

و فعل الغير  أجراء فعله الضار    هلزامي من خطر رجوع الغير عليمركبته بموجب عقد التأمين الإ
 . 4بحسب الأحوال 

لزامي "هو التأمين الذي يعقده وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض المصرية بأن التأمين الإ
استهدف به المشرع حماية المضرور  ،  لصالح الغيرمالك السيارة ضد مسؤوليته المدنية عن حوادثها  

 . 5نزل به"أوضمان حصوله على حق في التعويض الجابر للضرر الذي 
لزامي، هو كل شخص لحق به ضرر جراء  مين الإأ، يمكن القول بأن الغير في التهوعلي

،  لجسدي ، والضرر هنا يقتصر على الضرر المادي ا6حادث تسببت المركبة المؤمن عليها بوقوعه 

 
 1340. ا المرجع السابق 1
 792ابراهيم، جلال محمد: مرجع سابق. ا  2
( من الفصل السادس تحت عنوان 45( حتى المادة)  42قد نظم قانون التأمين الفلسطيني التأمين من المسؤولية من المادة )  3

 أحكام خاا ببعض أنواع التأمين.  
لمسؤولية، إلا أن المشرع لم يردها تحت باب التأمين على رغم من أن التأمين من حوادث المركبات نوع من أنواع التأمين من ا4

من المسؤولية، بل نظم المشرع هذا النوع من التأمينات بفصل خاا فيها لما لها من أحكام خاصة، وهو الفصل السادس من 
 (تحت عنوان تأمين المركبات الآلية. 159(حتى المادة ) 137المادة )

. موقع البوابة القانونية  1998-12- 30ق والصادر بتاريخ    67(لسنة    2449م )حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رق  5
   23/11/2019تاريخ الزيارة  http: //www. cc. gov. eg/Madany. aspx -لمحكمة النقض المصرية 

ا للغير في إطار التنظيم القانوني للتأمين الالزامي، إلا أنه جاء  لم يضع المشرع الفلسطيني وكذلك المصري تعريفا مباشر   6
المشرع الفلسطيني بتعريف المصاب بحيث يشمل الغير والمؤمن له في المادة الأولى من قانون التأمين الفلسطيني على أنه  

http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx
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الوفاة، وكذلك الضرر الأدبي  وهو جميع الإ الذي يصيب الشخص في أ صابات حتى  المعنوي  و 
 .1مشاعره وعواطفه 

وبموجب عقد التأمين لا توجد علاقة مباشرة بين شركة التأمين والغير المتضرر، فهو ليس  
لفلسطينية بأنه "لا  طرفا في العقد المبرم بين شركة التأمين والمؤمن له، حيث قضت محكمة النقض ا

نما توجد بين المتضرر والمؤمن له  إتوجد علاقة مباشرة بين المتضرر والمؤمن، والعلاقة المباشرة  
 . 2وتحكمها دعوى المسؤولية، وتوجد ثانيا بين المؤمن والمؤمن له ويحكمها عقد التأمين" 

للقواعد العامة، مباشرة وفقا  اليكون للغير المتضرر حق ممارسة الدعوى غير    هوبناء علي 
لمطالبة شركة التأمين بما له من دين في ذمتها، باعتبارها مدين مدينه المؤمن له، وذلك في حدود  

 و المستفيد من التأمين.  أالضرر الناجم عن الحادث الذي سببته مركبة المؤمن له 

الدعوى غير   المبر أمباشرة، تجد  الوهذه  التأمين  م بين  ساسها وحدودها ومبرراتها في عقد 
لا يكون للغير المتضرر حقوق ناشئة عن عقد التأمين أكتر مما    هشركة التأمين والمؤمن له، وعلي

يضا في مواجهة المتضرر، ولا أللمؤمن له، فإذا سقط حق المؤمن له في مواجهة المؤمن، يحتج به  
 .3  يكون أمام الأخير إلا مطالبة المؤمن له المسئول بالتعويض عن الضرر الذي لحق به

ولما كانت ممارسة هذه الدعوى لا تسعف حاجة المتضرر في التأمين من المسؤولية، لما 
ذا كان المؤمن إمن تعويض، وخصوصا    هقد يزاحمه غيره من دائني المؤمن له في ما يحصل علي 

، كذلك سقوط حقه تبعا لسقوط حق المؤمن له بالتعويض على الرغم من نشوء  4له المدين معسرا
ن يكون للمتضرر دعوى مباشرة قبل شركة التأمين بالتعويض  أجب  بالتعويض قبل المؤمن، وِّ حقه  

 

(من قانون  1ة )"كل شخص لحقه ضرر جسماني ناجم عن حادث طرق، ويشمل ورثة الشخص المتوفي " كذلك نصت الماد
على أنه "يشمل التأمين حالات الوفاه أو الإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية  2007(لسنة  72التأمين الإجباري المصري رقم )

 التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات وفقا لأحكام وثيقة التأمين تنفيذا لهذا القانون ".  
 224 -223الصياد، موسى، العاروري، عيسى، مسعود، نجيب: مرجع سابق: ا  1
2  ( رقم  الحقوقية  الدعوى  في  الله  رام  في  المنعقدة  الفلسطينية  النقض  محكمة  جلسة    2003(لسنة  36حكم  في  والصادر 

 2/2019/ 1. تاريخ الزيارة :www. courts. gov. ps https//. موقع مجلس القضاء الفلسطيني. 23/1/2004
 792ابراهيم، جلال محمد: مرجع سابق. ا  3
 1672-1671.ا  7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج  4
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ن يتأثر حقه بالدفوع أن يزاحمه دائني المؤمن له، ودون  أالمستحق له في حدود مبلغ التأمين، دون  
 اللاحقة لوقوع الحادث.

المؤمن مباشرة    المشرع الفلسطيني عندما قرر حق المتضرر في مطالبة  أخذ بهوهذا الحل  
ضمن الأحكام العامة    الواردة  فلسطينيالتأمين  من قانون ال  (45في نص المادة )  وذلكبالتعويض،  

نه "للمتضرر الحق في مطالبة المؤمن مباشرة في حدود ألتأمين من المسؤولية، والتي نصت على  ل
 .1بالعقد"  ةالضرر الحاصل وقيمة التأمين المحدد 

كما ولعل من المفيد أن  الفلسطينية في حكم لها بأنه "    لنقض ا  وتطبيقا لذلك قضت محكمة 
يشار إلى أن ما خلص إليه بعض الفقة وأيده القضاء المقارن في كثير من أحكامة، أن للمضرور 
حقا مباشرا في ذمة المؤمن دون حاجة إلى نص تشريعي، وقد استند في ذلك أن المؤمن له قصد 

ر تعويضا كاملا حتى يتخلص من عواقب هذه المسؤولية، وبذلك بتأمين مسئوليتة أن يكفل للمضرو 
يكون المؤمن له بتعاقدة مع المؤمن قد جعل للمضرور حقا مباشرا يتقاضى بموجبة التعويض إستنادا  

 .2"لنظرية الاشتراط لمصلحة الغير

المتضرر أ الغير  بحق  يتعلق  المدني  القانون  في  عاما  نصا  يرد  لم  المصري  المشرع  ما 
رجوع مباشرة على المؤمن، لمطالبته بحقه في التعويض عما لحقه من ضرر جراء فعل المؤمن بال

 .3له المسئول

 
( من ذات القانون في الفصل المتعلق بالتأمين الالزامي والتي جاء فيها "للمصاب حق  151وأيضا ما نصت عليه الماده )  1

دعوى للمطالبة عن الاضرار الجسدية والمادية والمعنوية التي لحقت به جراء الحادث، ضد المؤمن والمؤمن له معا أو إقامة ال
 ضذ المؤمن أو الصندوق فقط " 

.موسوعة  2019يونيو    12والصادر بتاريخ    2018( لسنة  1292حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في الطعن رقم )  2
 30/8/2019تاريخ الزيارة    https://maqam.najah.eduمقام 

الطعن رقم )  3 المصرية في  النقض  بتاريخ  وا  22(لسنة  31انظر حكم محكمة  القانونية 5/5/1955لصادر  البوابة  موقع   .
والتي جاء فيه  25/11/2019تاريخ الزيارة  http: //www. cc. gov. eg/Madany. aspx -لمحكمة النقض المصرية 

يقرر أن للمصاب حقا مباشرا في مطالبة المؤمن :"لم يورد الشارع المصري على خلاف التشريعات الأخرى،  نصا خاصا  
بالتعويض عن الضرر الذي أصابه والذي يسأل عنه قبل المستأمن،  فوجب الرجوع إلى القواعد العامة لتعرف ما إذا كانت  

ن،  فإذا  وثيقة التأمين على مسؤولية المستأمن قصد بها اشتراط لمصلحة الغير أم قصد بها اتفاق خاا بين الطرفين المتعاقدي 
كان الحق الذي اشترطه المستأمن إنما اشترطه لنفسه،  فلا يكون هناك اشتراط لمصلحه الغير،  حتى لو كانت تعود منه منفعة  

https://maqam.najah.edu/
http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx
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عن حوادث المركبات، فقد أشار المشرع المصري ضمنيا لحق   الإلزامي   وفيما يتعلق بالتأمين
المادة  ، حيث نصت  2007( لسنة  72جباري رقم )مين الإأالمتضرر بالدعوى المباشرة في قانون الت

(  1ليها في المادة )إنه "تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار  أ( على  8)
 لى اللجوء للقضاء في هذا الخصوا...." إو ورثته دون الحاجة ألى المستحق إمن هذا القانون 

القانون والتي نصت على  12وكذلك ما جاء في نص المادة ) يلتزم    -1نه "أ( من ذات 
له  ال والموجب  أمؤمن  المركبة  فيه  تسبب  الذي  بالحادث  التأمين  شركة  بإبلاغ  عنه  ينوب  من  و 

وقوعه. تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خلال  القانون  لهذا  وفقا  كافة  أ  ه وعلي-2  للتعويض  يتخذ  ن 
لى شركة  إقدم  ي ضرار الناجمة عنه كما يلتزم بأن  جراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأالاحتياطات والإ 

خل المؤمن له بأي  أذا  إو  -3  مين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له.أالت
بالأضرار التي    ه مين الرجوع عليأمن التزاماته المنصوا عليها في الفقرتين السابقتين فلشركة الت

 ". اً أخير مبرر تصيبها نتيجة ذلك ما لم يكن الت

ن المشرع أعطى الحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له  أالنصوا،   هويتضح من هذ 
خلال المؤمن له بالتزاماته، وهي التزامات مفروضة إبالتعويض عن الضرر الذي لحق بها، جراء  

، بل خلال المؤمن له بالتزامهإن حق المتضرر لا يسقط رغم  أ حال وقوع الحادث، وهذا دليل على  
 على شركة التأمين الوفاء به، ثم الرجوع على المؤمن له بالتعويض عما لحق بها من ضرر.

المصرية  ل  حكم  وفي النقض  المحكمة  قررت  محكمة  المقرر في قضاء هذه  ن أبأنه "من 
ن يرجع على شركه التأمين  أجباريا  إرر من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها تأمينا  تضللم

نتيجة الحادث مستمدا حقه في ذلك من القانون مباشرة    هصابأتعويض عن الضرر الذي  لاقتضاء ال
 .1طالما ثبتت مسئولية قائد المركبة"

 

على الغير، أما اذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصدا تخويل المصاب الحق المباشر في منافع العقد، فإن القواعد  
 حه الغير هي التي تطبق" الخاصة بالاشتراط لمصل

النقض المصرية في الطعن رقم )  1 بتاريخ    49(لسنه  1181حكم محكمة  القانونية 5/5/1983ق والصادر  البوابة  . موقع 
  2019/ 4/12تاريخ الزيارة  http: //www. cc. gov. eg/Madany. aspx -لمحكمة النقض المصرية 
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عندما   المشرع  فعل  شركة  أ وحسنا  على  مباشرة  الرجوع  في  الحق  المتضرر  للغير  عطى 
ن تدفع في مواجهته  أ ذ ليس لشركة التأمين  إقوى من مركز المؤمن له،أالتأمين، حيث جعل مركزه  

ن  ي جهة شركة التأمابسقوط حق المؤمن له بسبب إخلاله بإحدى التزاماته، لأن حق المتضرر في مو 
مستقلا عن حق المؤمن له، فمن هذا التاريخ لا يتأثر حق  نشأ من لحظة وقوع الحادث المؤمن منه 

المتضرر بأي سبب مسقط لحق المؤمن له، والقول بغير ذلك يجرد الغاية التي ابتغاها المشرع من  
 .1للمتضرر  ةالدعوى المباشر 

ما القضاء المصري بعد ما كان  أ ،  2وقد استقر الفقه على حق المتضرر بالدعوى المباشرة 
، سار باتجاه  3لى تخويل المتضرر الحق المباشر إذا تبين اتجاه نية المتعاقدين  إك إلا  لم يقرر ذل

كدت محكمة النقض المصري  أقبل المؤمن، حيث    ةمعاكس يقر بأحقية المتضرر بالدعوى المباشر 
في حكم لها بحق المتضرر في ممارسة هذه الدعوى تجاه المؤمن عند تعرضه للضرر جراء حادث  

 .4طرق 

ن تدفع في مواجهة الغير المتضرر بالدفوع اللاحقة عن  أ كان لا يجوز لشركة التأمين    ولما
ن تدفع في مواجهته بالدفوع التي  أنه على العكس من ذلك، يجوز لها  أوقوع الحادث كالسقوط، إلا  

 .5نشأت قبل وقوع الحادث المؤمن منه 

ن  أ، وهي  ةلى نتيجة هامإدي  ن والفقه والقضاء، يؤ ي وهذا الحل الذي اعتنقه كل من المشرع 
به    اً يلتزم قبل المتضرر بما ليس ملتزم  ه للمؤمن له بقوة القانون، لأن  و ضامناً أ  يصبح المؤمن كفيلاً 

 
. عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.  1ط  التأمين الإلزامي من حوادث المركاات "دراسة مقارنه ".  الطراونة، مراد علي:    1

   116-315. ا 2011
 وما بعدها  1671. ا 7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج  2
 ( 1هامش ) 1676المرجع السابق.ا  3
. موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض  3/3/1988ق. جلسة    54(لسنة  3034ة النقض المصريه في الطعن رقم )حكم محكم  4

   2019/ 4/12تاريخ الزيارة   http: //www. cc. gov. eg/Madany. aspx -المصرية 
 ( 2هامش ) 1675. ا  7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق.ج  5
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عقديا قبل المؤمن له، وإذا قام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمتضرر يكون له حق الرجوع على 
 .1عنه   المؤمن له لمطالبته بما دفعه باعتباره كفيلاً 

 ثار السقوط آدلوع المؤمن له لتجنب : المتلب الثاني

خلال المؤمن له  إن لشركة التأمين الحق في التمسك بجزاء السقوط متى ثبت  أبينا مسبقا  
بالتزامه المستوجب للسقوط، وكانت وثيقة التأمين قد تضمنت شرط يقضي بسقوط حق المؤمن له  

ثار  آن يتلافى  أنه رغم ذلك يستطيع المؤمن له  أثاره، إلا  لآ   اً في مبلغ التأمين، شرطا صحيحا منتج
مين لتوقي  أالت  ةيثيرها في مواجهة شرك  ةن يثبت وجود دفوع معينأذا استطاع  إهذا الجزاء، وذلك  

القو آ ثلاثة وسائل وهي:  تنحصر في  الدفوع  السقوط، وهذه  الفجائي،  ةالقاهر   ةثار  تنازل و والحادث 
 تدارك المؤمن له لخطئه.   وحقها في تطبيق شرط السقوط،شركة التأمين عن 

ن القوة القاهرة والحادث الفجائي من دفوع الإعفاء من المسؤولية في جميع العقود طبقا  أوبما  
الدفوع الآخرى  الباحثة  ليها في هذا الصدد، في حين ستناول  إللقواعد العامة، فأننا سنكتفي بالإشارة  

 وذلك على النحو الآتي : المطلب، المقرره للمؤمن له في هذا 

 الدلع بتنازل شركة التأمين عن شرط السقوط : الفرع الأول

تستطيع شركة التأمين التنازل عن حقها في تطبيق جزاء السقوط على الرغم من توافر شروط 
ى  ن يدفع بهذا التنازل في مواجهة شركة التأمين لكي يتوقأ، فإذا ما تم ذلك، أمكن المؤمن له  2صحته 

 .هثار السقوط علي آ من تطبيق 
، والتنازل الصريح غالبا ما يكون سابقا  3و ضمنيا أ  ن يكون صريحاً أما  إوتنازل شركة التأمين  

لوقوع الخطر المؤمن منه، وذلك باتفاق معدل لشرط السقوط الوارد في وثيقة التأمين يكون على شكل  
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ذا عبرت شركة التأمين عن رغبتها  إملحق للعقد، كما قد يكون بعد تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك  
 .1في التنازل عن شرط السقوط صراحة 

 اً تنازل الضمني وهو الغالب، فإنه يستخلص من سلوك شركة التأمين باتخاذها مسلكما الأ
، ومثال ذلك تعيين طبيب لفحص  2لا يدع المجال للشك بتنازلها عن حقها في التمسك بشرط السقوط

و تعيين خبير لتقدير قيمة الأضرار في  أ،  3المؤمن له المصاب في التأمين من الإصابات البدنية 
و قيام شركة التأمين بإجراء تسوية مع المؤمن له على مبلغ معين على الرغم  أ من الحريق،    التأمين

 .4من سقوط حق الأخير في مبلغ التعويض 
ذا كان مسلك شركة التأمين غامضا لا يدل  إوعلى العكس من ذلك، لا يعتبر تنازلا ضمنيا  

لا   اً ن يكون التنازل واضحأجب  ، حيث ي5بشكل قاطع عن نيتها في التنازل عن حقها في السقوط 
خطار  قيام المؤمن باستلام الإعند تنازل ضمنيا اللا يعد  هلبس فيه ولا غموض لكي يعمل به، وعلي 

يصالا  إ، حتى ولو سلم له  هو المستفيد بعد انقضاء الميعاد المتفق عليأبوقوع الحادث من المؤمن له  
 . 6في التنازل عن شرط السقوط   بالاستلام، ما لم يكن المؤمن عبر صراحة عن رغبته

وكذلك قيام شركة التأمين بإجراء الصلح مع المتضرر في التأمين من المسؤولية لا يعتبر  
ن لشركة التأمين مصلحة في جراء هذا الصلح، وذلك لأإذا اشركت المؤمن له في  إتنازلا ضمنيا،  

التامين، لأنه لا يمكن لها الاحتجاج بالسقوط  جراء هذا التصالح رغم سقوط حق المؤمن له في مبلغ  إ
لى الوصول إفإجراء هذا التصالح قد يؤدي    هفي مواجهة المتضرر في التأمين من المسؤولية، وعلي

 . 7دنى مبلغ ممكن مما قد يحكم به للمتضرر عن طريق القضاء أى إل

نه قد إ له فيه، فشراك المؤمن  إجرت شركة التأمين هذا التصالح مع المتضرر دون  أذا  إما  أ
تكون قد تنازلت ضمنيا عن حقها في التمسك بشرط السقوط، حيث لا يمكن الاحتجاج على المؤمن 
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تاحه الفرصة له في المناقشة والمفاوضة مع المتضرر، باعتبار  إجرته من صلح، لعدم  أله بما قد  
قبل المؤمن، وذلك  المؤمن له هو الملتزم الأخير بدفع التعويض للمتضرر في حالة سقوط حقه  أن  

 . 1بما دفعه من تعويض للمتضرر   هبرجوع المؤمن علي

مين في الدعوى المرفوعة على المؤمن له من قبل المتضرر أما فيما يتعلق بتدخل شركة التأ
ن تدخل المؤمن في الدعوى المرفوعة على المؤمن له لا يعتبر تنازلا  فإ  في التأمين من المسؤولية، 

، وذلك لأنه يقصد بتدخله دفع مسؤولية المؤمن له، 2  التمسك بشرط السقوطضمنيا عن حقه في  
لأنه متى ثبتت مسؤولية الأخير قامت مسؤولية المؤمن قبل المتضرر، رغم سقوط حق المؤمن له،  

 . 3  مين من المسؤوليةألأنه لا يحتج بجزاء السقوط على المتضرر في الت 

ثارة دفع تنازل شركة التأمين عن حقها  إد  ار أذا  إوفي جميع الأحوال، يجب على المؤمن له  
 . 5ن التنازل لا يفترض أذ إ، 4ن يثبت ذلكأفي التمسك بشرط السقوط 

 الدلع بتدارك المؤمن له ل تئه : الفرع الثاني

خلاله بالتزامه المستوجب للسقوط عن  إه المتمثل في أن يتلافى المؤمن له خطأمن الممكن 
 .6به على الوجه المطلوب منه   يخلال بالالتزام ويوف صلاحه، بحيث يرجع عن الإإطريق 

خلاله بالتزامه من الأخطاء إن يكون  أبديهي لكي يدفع المؤمن له بهذا التدارك، لا بد  من الو 
وإصلاحها تداركها  يمكن  ذلك  7التي  ومثال  له،  أثر  أي  زوال  تداركه  على  يترتب  بحيث  خلال إ، 

ي تسبب  تلقيمة الخسائر والأضرار ال  مين من الحريق بتقديم كشف مغال  أالمؤمن له بالتزامه في الت
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نه يجوز لشركة التأمين التمسك بشرط السقوط في مواجهة المؤمن أبه الحريق، فهنا على الرغم من 
ه، وذلك بتقديم كشف لقيمة  ئن يتلافى مثل هذا الجزاء بإصلاح خطأخير  نه يستطيع الأأله، إلا  

مغال   غير  الحقيقة  بشرط    الأضرار  بجزاء  أ فيها،  التأمين  شركة  تمسك  قبل  التدارك  هذا  يكون  ن 
 .1ذا سقط حق المؤمن له بالفعل فلا يكون لهذا الدفع أي قيمة  إما أالسقوط، 

للتدارك، بحيث    ةقابلالبالالتزام من الأخطاء غير  خلال  ذا كان الإ إوعلى العكس من ذلك،  
صلاح ورتب أثره، فلا يجوز للمؤمن له عندئذ الدفع بتدارك السقوط، لأنه غير قابل للإ  اً كان نهائي 

خطار المؤمن عن وقوع الخطر المؤمن منه  إخل المؤمن له بالتزامه في  أذا  إساسا، ومثال ذلك  أ
ذا قام بإخطار شركة  إن يدفع بتدارك جزاء السقوط  أمن له عندئذ  ، فلا يكون للمؤ ةالمحدد   ةخلال المد 

 .2المتفق عليها ةللإخطار، لأنه رتب أثره بمضي المد  ةالتأمين بعد انتهاء المدة المحدد 

عن    اً ن يكون هذا التدارك ناشئ أه،  ئ ضافة لذلك، يشترط لكي يدفع المؤمن له بتدارك خطإ
من تلقاء نفسه، دون أي اعتبار أخر، وعلى العكس من    ئهصلاح خط إ رغبة ونية المؤمن له في  

ن إبعد تأكده من رغبة المؤمن في استخدام حقه بالسقوط، ف  ئهذا قام المؤمن له بتدارك خطإ ذلك،  
شخصية، وليس   ةهذا التدارك لا يعتد به، لأنه جاء عن خوف من تطبيق جزاء السقوط ولمصلح

 . 3ن حسن نية ولصحوة ضميره ع

ن يدفع الضرر أن يكون هذا التدارك من شأنه  أ ه،  ئكما يشترط لصحة تدارك المؤمن له لخط 
خلاله إن يكون كاملا يزيل أي ضرر قد لحق بشركة التامين جراء  أمين، بمعنى  أعن شركة الت  كلياً 

 .4بالتزامه المستوجب للسقوط 
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نه لا  إلى دفع الضرر جزئيا عن شركة التأمين، فإه  ئدى تدارك المؤمن له لخطأذا  إ،  هوعلي
خلال  إمين ما زالت متضررة من أى السقوط الجزئي بمقدار عدم التدارك، لأن شركة التإليؤدي ذلك 

 .1ه نهائيا أنه لم يتدارك خطأكما لو  المؤمن له بالتزامه، لذلك يسقط حق المؤمن له كاملاً 

ه لتوقي أن يدفع بتدارك خطأتوافر شروط التدارك السابق بيانها، يمكن للمؤمن له    ةوفي حال
ن السقوط عقوبة مدنيه  أ، في  2حقه في مبلغ التأمين من السقوط، وقد علل بعض الفقه هذا الدفع 

صلاح خطئه، وليست  إلى  إذا بادر  إخاصة جرى بها العرف التأميني، يمكن للمؤمن له تداركها  
 ه. أو أصلح خطأ ية التي لا مناا من تطبيقها حتى لو ندم الجاني عقوبة جنائ 
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 ة ال اتم

بعد الانتهاء بعون الله وتوفقيه من دراسة موضوع الإطار القانوني لإعفاء شركة التأمين من  
نه وعلى الرغم من وجود تشريع قانوني خاا في فلسطين يعالج مسائل وقضايا  أالمسؤولية، يلاحظ  

لمفروضة نه لم يعالج بعض الالتزامات اأفي القانون يتمثل في    اً ين هناك قصورا تشريع أالتأمين، إلا  
 على طرفي عقد التأمين، والذي يترتب على مخالفتها إعفاء شركة التأمين من المسؤولية. 

نه في المقابل  أعلى المؤمن له، إلا    ةالتزامات معين  ت رتبالمقارنة    تشريعات ال  ت ن كانإو 
هامة،  ، ويترتب على ذلك نتيجة  بعضهاخلال المؤمن له بإتنظيم الجزاء الذي يترتب عند    ت غفلأ 

ى القواعد العامة للبحث عن الحلول القانونية لمعالجة الثغرات القانونية في قانون  إلفادها الرجوع  م
يثير مشكلات أخرى تتمثل    العامة  ى القواعد إلالتأمين، ونظرا لخصوصية هذا القانون فإن الرجوع  

 مة هذه القواعد لطبيعة عقد التأمين. ءَ في عدم ملا

 ة:  تيئج والتوصيات الآ لى النتا إخلصت الباحثة  هوعلي

 النتائج 

التأمين الحلول محل المؤمن له في استيفاء    ةلقد منحت التشريعات المقارن .1 الحق لشركة 
مبلغ التعويض من الغير المسئول عن الضرر،وذلك في التأمين من الأضرار دون التأمين  

ن المشرع  أعلى مبدأ الصفة التعويضية، إلا    النوع الأول من التأمين  على الأشخاا، لقيام
المترتب في حالة الجزاء  المقابل أغفل تحديد  للمؤمن له،   في  الحلول لسبب راجع  تعذر 

،  لى القواعد العامة في عقد التأمين إى تحديد هذا الجزاء بالاستناد  إلالأمر الذي دفع الفقه  
 شركة التأمين من الضمان.  ةوهو تبرئة ذم

قبل الغير   عفاء شركة التأمين من المسؤوليةإ في تحديد أثر    ةاختلفت التشريعات المقارن  .2
تعمد المؤمن له في وذلك في حالة  ين الإلزامي على المركبات الآلية،  المتضرر في التأم

نه لا يجوز لشركه أحيث قضى التشريع والقضاء المصري في    حداث الخطر المؤمن منه،إ
التأمين الدفع بعدم مسؤوليتها قبل الغير المتضرر، سواء بدفوع سابقة على وقوع الحادث 
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الخطأ العمدي من حادث   المشرع الفلسطيني  تبعد اسو لاحقة عليه، في حين  أالمؤمن منه  
صريح  قانوني  بنص  الذي    ،الطرق  التغطية  الأمر  خارج  التعمد  حالة  في  الخطر  جعل 

 .التأمينية أساسا

عمدي يكون متى كان بسبب مرض أفقد  الن الانتحار غير  أعلى    ةاتفقت التشريعات المقارن .3
م شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين للمستفيد  رادته، وفي حالة كان كذلك، يكون التزاإالمنتحر  

 قائما. 

خطار المؤمن بكل إعلى المؤمن له، يتمثل في    اً قانوني  اً لقد فرض المشرع الفلسطيني التزام .4
التي تهم المشرع    ن يبني قراره بتحديد الخطر ،ألكي يستطيع    هالمعلومات  كذلك  وحدد 

حالة مخالفته لهذا الالتزام وهو جزاء الفسخ، ن يوقع على المؤمن له في  أالجزاء الذي يجب  
  مقابلاً   اً في حين أغفل المشرع المصري تنظيم هذا الالتزام في القانون المدني، ووجد نص

 المصري الذي لم يقر إلى هذه اللحظة.  لقانون التأمين  لنص الفلسطيني في مشروع الحكومة

لى التزام المؤمن له بدفع قيمة  فلسطيني عالتأمين  من قانون ال  (15/1لقد نصت المادة ) .5
القسط المتفق عليه في الموعد المحدد، ولم ينص المشرع في المقابل على جزاء إخلال 

بين طرفي عقد التأمين،    هلى ما تم الاتفاق عليإلرجوع  لالمؤمن له بهذا الالتزام، مما أدى  
وجزاء الإخلال به،  قد خلا من تنظيم الالتزام بدفع القسط أيضا ولما كان المشرع المصري 

فقد جرى العرف التأميني في مصر على جزاء وقف عقد التأمين في حالة إخلال المؤمن 
 بدفع القسط.  هله بإلتزام

أجاز المشرع الفلسطيني الاتفاق على فرض الجزاء الأشد في حالة إخلال المؤمن له بالتزامه   .6
 في منع الإقرار بالمسؤولية، وهو جزاء السقوط. 

ريعات المقارنة النص على التزام المؤمن له بإخطار شركة التأمين بوقوع الخطر أغفلت التش .7
يكون مصدر هذا الالتزام هو العقد   هالمؤمن منه، ضمن الأحكام العامة لعقد التأمين، وعلي
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وجد وليس القانون، وعلى العكس من ذلك نصت التشريعات المقارنة على هذا الالتزام    اإذ 
 التأمين الإلزامي على المركبات الآلية. ضمن الأحكام الخاصة ب 

سكتت و  فقد  منه،  المؤمن  الخطر  وقوع  عن  بالإخطار  له  المؤمن  التزام  تنظيم  لعدم  تبعا 
التشريعات المقارنة في النص على جزاء الإخلال بهذا الالتزام، بحيث تركت ذلك للقواعد  

 .  العامة ولإرادة المتعاقدين

 :  التوصيات 

النص على جزاء تعذر الحلول بنص قانون صريح    ةالتشريعات المقارنتتمنى الباحثة على   .1
ساسي لمثل هذا الجزاء، وأن يكون هذا الجزاء بقدر  تأويل، ليكون هو المرجع الألغير قابل ل

تعذر الحلول لا أكثر، كأن يتم صياغة النص كالأتي "تعفى شركة التأمين من الضمان قبل 
رصة الحلول قبل الغير المسئول بسبب تصرف صادر فمن المؤمن له بقدر ما أضاع عليه 

 . من المؤمن له"

  من قانون التأمين الفلسطيني (2/ 34)  ةتتمنى الباحثة على المشرع الفلسطيني تعديل نص الماد  .2
م لا،  أرادته، سواء كان بسبب مرض  إ عمدي كل سبب أفقد المنتحر  الليشمل الانتحار غير  

الإ  فقدان  على  كون  يقتصر  لا  راجعرادة  يكون  فقد  غير    اً المرض،  كالسكر  أخر،  لسبب 
ن تكون صياغة النص كالأتي "إذا كان الانتحار غير  أرادي، ولتفادي هذا القصور لا بد الإ

 . "هرادي فإن المؤمن يلتزم بدفع كامل مبلغ التأمين المتفق عليلإا

بالتزامه في كان الأجدر على المشرع الفلسطيني عند فرض جزاء الفسخ لإخلال المؤمن له   .3
برام العقد أو أثناء تنفيذه، لاختلاف  إخلال عند  علان عن الخطر وتفاقمه، التفرقة بين الإالإ

خلال المؤمن له بالتزاماته  إن الفسخ هو جزاء  إجانب العقد الذي يمسه هذا الإخلال، حيث  
الاأ الحالة  هده  في  وهو  الطرفين،  بين  العقدي  التوازن  لاختلال  العقد  تنفيذ  في ثناء  لتزام 

ن الالتزام بالإعلان عن الخطر هو التزام يفرض عند  أ خطار عن تفاقم الخطر، في حين  الإ
رداة وهو التدليس، خلال به يجعل العقد مشوبا بعيب من عيوب الإبرام العقد، وبالتالي فإن الإإ
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الباحثة كذلك  وتتمنى  ،  ن ينص على الإبطال عند مخالفتهأ لذلك كان الأجدر على مشرعنا  
تأمين لتناولة تفاصيل وجزئيات غفى  على المشرع المصري بأن يسارع في إقرار مشروع ال

الجديد  المدني  القانون  في  المصري  المشرع  الفقه  ل  ،عنها  لأراء  التأمين  مسائل  ترك  عدم 
الف بين  تختلف  والتي  التي ينوالقضاء،  الملاحظات  الاعتبار  بعين  الأخذ  مع  والأخرى،  ة 

 ة.دراسها في متن هذه الوردناأ

تتمنى الباحثة على المشرع الفلسطيني النص صراحة على جزاء إخلال المؤمن له بالتزامه   .4
سعى دائما إلى فسخ العقد  ت ي  تن شركة التأمين هي الطرف القوي الأ في دفع القسط، باعتبار  

في حالة إخلال   هو وقف عقد التتأمين جزاء  يكون ال  بأنذلك  و تلقائيا دون الحاجة إلى إعذار،  
،لما يحقق هذا المصري لقانون التأمين  جريا وراء مشروع الحكومة    المؤمن له بهذا الالتزام،

 الجزاء من توازن في المصالح بين شركات التأمين وجماعة المؤمنيين لهم . 

إن المشرع الفلسطيني جانب الصواب عند إجازة الاتفاق على جزاء السقوط في حالة إخلال  .5
في منع الإقرار بالمسؤولية، حيث كان الأجدر على المشرع أن يضع جزاء    هبإلتزام  المؤمن له

نه جزاء ابتدائي يستحق المؤمن له مبلغ التعويض  أعدم الاحتجاج كأقصى عقوبة، باعتبار  
ن جزاء  أ ، في حالة إثباته أن الإقرار ليس الدليل الوحيد على مسؤوليته، إضافة إلى  هبموجب

نه لا يستطيع المؤمن له أن  أالحماية المبتغاة لشركة التأمين، ما دام    عدم الاحتجاج يحقق
يثبت مسؤوليته تجاه المؤمن من خلال ما أقر به، لهذا تتمنى الباحثة على المشرع الفلسطيني  
تعديل النص وفق الصياغة التالية "يجوز الاتفاق على عدم الاحتجاج في مواجهة المؤمن 

 .بل المؤمن له أو دفع ضمانا للمتضرر دون رضاء المؤمن"بأي إقرار بالمسؤولية من ق

تتمنى الباحثة على المشرع الفلسطيني النص صراحة على التزام المؤمن له بإخطار المؤمن  .6
بوقوع الحادث المؤمن منه، فمن جهة لتمكن شركة التأمين من الوقوف على أسباب تحقق  

التأمين في فرض هذا الالتزام،    الخطر وجمع الأدلة، ومن جهة أخرى لمنع تعسف شركة
قصيرة جدا للإخطار، بحيث لا يتمكن المؤمن له من الإخطار خلالها، مدة  وذلك بتحديد  
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كأن يتم النص كالأتي "يلتزم المؤمن له بإخطار المؤمن بوقوع الحادث المؤمن منه خلال 
 .خمسة عشرة يوما من تاريخ وقوع الحادث أو من تاريخ المقدرة على الإبلاغ"

كان الأجدر على التشريعات المقارنة النص على جزاء إخلال المؤمن له  إضافة لذلك،   
بالإخطار عن وقوع الخطر صراحة، وعدم ترك ذلك لشركات التأمين التي تعتبر الطرف القوي في  

كان المؤمن له حسن النية عند إخلاله بإلتزامه في  إذا    كالآتي "هذا العقد، كأن يتم صياغة النص  
من ضرر نتيجة    هصابأخفض قيمة التعويض بمقدار ما  للمؤمن    خطار عن وقوع الحادث، يجوزالإ

أن المؤمن له الحق في التعويض إذا أثبت المؤمن  ، ويجوز الإتفاق على سقوط  التأخر في الإخطار
 سيء النية عند إخلاله بالتزامه "

 

 



111‌

 المعادر والمراجع  

 أوم: المعادر 

الت  − )أقانون  رقم  الفلسطيني  لسنة  20مين  الفلسطينيهالمنشور    2005(  بتاريخ    بالوقائع 
 . 63من العدد  5على الصفحة رقم   3/2006/ 25

رمضان    9بقصر القبة في  المنشور بالجريده الرسميه  (،  131القانون المدني المصري رقم ) −
 . (1948يوليو سنة  13هت )  1367سنة 

الأ − المدني  )القانون  رقم  لسن 43ردني  الفلسطينيهالمنشور    م 1967ة  (  بتاريخ    بالوقائع 
 .  2645من العدد  2على الصفحة   1967/ 1/8

السريع   − النقل  الناشئة عن حوادث مركبات  المدنية  المسؤولية  التأمين الإجباري عن  قانون 
 21الرسمية العدد    ة، المنشور بالجريد   2007( لسنة  72داخل جمهورية مصر العربية رقم )

 .2007/  5/ 29)مكرر( في 

  5/9/2001المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ    2000( لسنة  5قانون المرور الفلسطيني رقم ) −
 .36من العدد  5على الصفحة 

 .1999.  1. عمان: مكتبة دار الثقافة لنشر والتوزيع. طمجلة الأحكام العدلية −

 .2005لسنه   (21قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم ) −

 2الرسمية، العدد   ة، المنشور بالجريد 2006( لسنه  67قانون حماية المستهلك المصري رقم ) −
 . 2006مايو سنه   20)مكرر( في 

 . المصري  ة لقانون التأمينمشروع الحكوم −

بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة   2008لسنة    (2قرار مجلس الوزراء رقم ) −
اكتوبر    9ركبات وتأمين المركبات والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  الخاصة بتأمين الم

   .م في العدد السابع والسبعون 2008



112‌

 ثانيا: المراجع

مقارنه"ممدوح:    خالد   براهيم.إ − املًترونية"دراسة  المعاملات  لي  المستهلك  .بدون  حماية 
 . 2007سكندرية: الدار الجامعية.الإ .ةطبع

محمد:  إ − جلال  مقارن أالتبراهيم،  )دراسة  الًويتي    ةمين  والقانونين  المعري  القانو   بين 
 .1994  لا توجد طبعة.لا يوجد بلد نشر: دار النهضة العربية.  والفرنسي(.

  صول الضما  "دراسة لعقد التأمين من الناحيتين الفنية والقانونية. أبو السعود، رمضان:  أ −
 . 1992  جامعية.بيروت: دار ال .ةلا يوجد طبع 

القاهرة:    بدون طبعة.  .التأمين من الحريق شروطه وتسوية متالااتهالأنصاري، أحمد فؤاد:   −
 . 2011الإتحاد المصري للتأمين. 

  لا يوجد طبعة.  باشا، محمد كامل مرسي: شرح القانون المدني العقود المسماة "عقد التأمين ". −
 .2005 سكندرية: منشأة المعارف.الإ

(  4الًالي قي شرح قانو  البينات لي المواد المدنية والتجارية رقم )التكروري، عثمان:   −
 . 2013 القدس: دار الفكر. .2001لسنة 

الظاهر:   − عبد  محمد  التأمينحسين،  طبعة.   .نهاؤه(إ-  ثارهأ–)مشروعيته    عقد  يوجد    لا 
 .1995 القاهرة: دار النهضة العربية. 

.  ةعقد التأمين حقيقته ومشروعيته "دراسة مقارن تقي:    الحكيم، عبد الهادي السيد محمد  −
 . 2003 بيروت: منشورات الحلبي. .1ط

حكام القانو  اللبناني أالوجيز لي قانو  حماية المستهلك )دراسة لي  حوى، فاتن حسين:   −
لا يوجد بلد: منشورات    .1. طلل حماية المستهلك المتعاقد عن بعد "الًترونيا"(إشارة  مع الإ

 . 2012  الحلبي الحقوقية.



113‌

  مصر: دار الكتب القانونية.   لا يوجد طبعة.  .تفاقم ال تر لي التأمين البري خضر، الحبيب:   −
2008. 

السيارات.براهيم:  إدسوقي، محمد   − الناتجة عن حوادث  الولاة والإصابة  يوجد   تعويض  لا 
 . 2006 لا يوجد بلد: لا يوجد دار نشر. طبعة.

 .2005  رام الله: دار الشروق للنشر والتوزيع. .1ط . املتزامحكام أمين: أدواس،  −

 رام الله: دار الشروق.   لا يوجد طبعه.  رادة المنفردة".رادية "العقد والإ المعادر الإ مين:  أدواس،   −
2004. 

بدون طبعة. بدون   .المسؤولية المدنية لي ضوء الفقه والقضاءالديناصوري، عز الدين:   −
 .1988 نشر. مكان نشر: بدون دار 

لا    لا يوجد مكان النشر: لا يوجد دار نشر.  لا يوجد طبعة.  .التأمين البري زهرة، البشير:   −
 يوجد سنه النشر. 

العامنور:  أسلطان،   − النظريه  لي  "الموجز  املتزام  بين للإ   ةمعادر  مقارنة  دراسة  لتزام 
  ية للنشر والتوزيع. دار النهضة العرب  بيروت:  لا يوجد طبعه.  .القانونين المعري واللبناني"

1983. 

عمان:   ."سلاميالإ  ة"دراسة مقارنة بالفق   معادر املتزام لي القانو  المدنيسلطان، أنور:   −
 . 2015. سنه  5ط  دار الثقافة لنشر والتوزيع.

.  الموجز لي النظريه العامة ملتزامات لي القانو  المدني المعري السنهوري، عبد الرزاق:   −
 .بدون سنه نشر منشورات محمد الدايه.- عربي الاسلاميبيروت: المجمع العلمي ال

 ."عقود الغرر وعقود التأمين"  الوسيط لي شرح القانو  المدنيالسنهوري، عبد الرزاق:   −
 .1964  بيروت: دار احياء التراث العربي. المجلد الثاني.



114‌

يوجد مكان نشر: لا    لا يوجد طبعة.  .لتزاماتالنظرية العامة للإ سوار، محمد وحيد الدين:   −
 . 1976 دار الحكمة.

ستاعاد امتفاقي من الضما  لي عقد التأمين "دراسة مقارنه بين الإشرف جابر:  أسيد،   −
 . 2006 بدون دار نشر: دار النهضة العربية.  بدون طبعه. .القانونين المعري والفرنسي"

علي:   − عمر  العقدالشامسي،  طبعة.  . لسخ  يوجد  المركز  لا  نشر:  بلد  يوجد  القومي   لا 
 .2010  للإصدارات القانونية.

دار الثقافة للنشر    عمان. .1ط  .التأمين لي التتبيق والقانو  والقضاءبهاء بهيج:    شكري. −
 . 2007والتوزيع. 

 . 2012 عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.  .1ط .مينأبحوث لي التشكري، بهاء بهيج:  −

موسى. − عيسى.  الصياد،  الفلستيني    نجيب: مسعود،    العاروري،  التأمين  قانو   شرح 
 . 2015لا يوجد مكان نشر: لا يوجد دار نشر.   .1ط .وتتبيقاته العملية

عمان:    . 1ط   .التأمين املزامي من حوادث المركاات "دراسة مقارنه"الطراونة، مراد علي:   −
 . 2011 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.

جتهادات القضائية الفلستينية العادره  مجموعه الإشحروري، عصام عطا:    حمد.أ  الظاهر، −
 . 2019نابلس: لا يوجد دار نشر.  .عن محكمتي النقض وامستئناف )رام الله والقدس(

.عمان: دار الثقافة لنشر 1ط  .التأمين من الحريق "دراسة مقارنه"عادي، سمير صادق:   −
 . 2010 والتوزيع.

 1979القاهرة: دار المعارف.   .3. طوالعقدية(المسؤولية المدنية )التقعيريه  عامر، حسين:   −

حماية المستهلك لي ضوء القواعد القانونية لمسؤولية  عبد الحميد، عبد الحميد الديسطي:   −
 المنتج.



115‌

"دراسة لي القانونين المعري   أثر التأمين علل املتزام بالتعويضعبد الرحمن، فايز أحمد:   −
 .2006  المطبوعات الجامعية.  دار  سكندرية:الإ  طبعة.  بدون   والفرنسي والشريعة الإسلامية.

سكندرية: الإ  لا توجد طبعة.  الشروط التعسفية لي وثائق التأمين.حمد:  أعبد الرحمن، فايز   −
 .2006  دار المطبوعات الجامعية.

 .1ط  .ختلال التواز  العقدي بين التزامات طرلي التأمينإعبد العال، مدحت محمد محمود:   −
 .  2010 بدون مكان نشر.

  دون طبعه.   .مقارنه"  حكامه وأسسه "دراسة تحليليةأالتأمين  عبد الله، باسم محمد صالح:   −
 .2011 مصر: دار الكتب الجامعية. 

 . سسه الفنية، والماادئ العامة لعقد التأمين(أالتأمين )قواعد،  عبد الله، فتحي عبد الرحيم:   −
 .2002- 2001  مصر: مكتبة دار النشر بالمنصورة. .2ط

خالد:  أبو   − غازي  مقارنه"عرابي،  "دراسة  التأمين  للنشر.1ط  .أحكام  وائل  دار  عمان:   . 
2011. 

الرباط:   .3ط  (.معادر املتزامات )الًتاب الثاني المسؤولية المدنيةالعرعاري، عبد القادر:   −
 . 2011 دار الأمان.

الاسكندرية:   لا يوجد طبعة.  القانونية والتشريعية.  ةالتأمين من الوجهعطا الله، برهام:   −
 . 1983مؤسسة الثقافة الجامعية.  

عمان: مكتبة دار الفقه للنشر   .1ط  التأمين البري لي التشريع.العطير، عبد القادر حسين:   −
 . 2001 والتوزيع.

الدولي للأش ا عليوة، حسن يوسف محمود:   − الناقل الجوي  لا   .التأمين من مسؤولية 
 . 2010 مصر: دار الكتب القانونية. طبعه. يوجد 



116‌

حماية المستهلك أثناء تًوين العقد "دراسة مقارنه مع دراسة تحليلية  عمران، محمد السيد:   −
 سكندرية: منشأه المعارف.الإ  بدون طبعه.  .وتتبيقية للنعو  ال اصة بحماية المستهلك "

1986. 

بيروت: منشورات    .1ط  .ستهلكحكام قانو  حماية المأموجز  حمد:  أعمرو، مصطفى  أبو   −
 . 2011  الحلبي الحقوقية.

بيروت:  .4ط لي الموجاات المدنية. ةالقانو  المدني "العقد مع مقدم العوجي، مصطفى:  −
 .2007منشورات الحلبي الحقوقية.  

الاسكندرية: منشأة    لا يوجد طبعة.  في القانون اللبناني.  فرج: توفيق: أحكام الضمان )التأمين( −
 . 1994 المعارف.

نظمة  النظريه العامة للالتزام لي معادر املتزام )مع مقارنة بين الأ   فرج، توفيق حسن: −
 .1988 ،الدار الجامعية بيروت: لا يوجد طبعة. .العربية (

نظمة  لتزام )مع مقارنة بين الأ لتزام لي معادر الإ النظريه العامة للإ فرج، توفيق حسن:   −
 .1988 يروت: الدار الجامعية.ب لا يوجد طبعة. .العربية(

.مؤتة: مكتبة  1.ط  شرح عقد التأمين لي القانو  المدني "الجزء الأول "القيام، خالد رشيد:  −
 1999ابن خلدون.  

قاسم   − عامر  المدني  حمد:  أالقيسي،  القانو   لي  "دراسة  للمستهلك  القانونية  الحماية 
 . 2002الثقافة لنشر والتوزيع.  عمان: الدار العلمية الدولية ودار   .1ط .والمقار "

  . بدون طبعه. تقدير مبلغ التعويض وحقوق المؤمن المترتاة علل دلعهمصطفى، خليل:   −
 2001عمان: دار الحامد للنشر. 



117‌

لا يوجد بلد نشر: دار الفكر والقانون    لا يوجد طبعة. حماية حقوق المستهلك.معيوف، هدى:   −
 .2017لنشر والتوزيع.  

عمان: دار الثقافة    .8ط لتزام".  لتزامات "معادر الإ نظرية العامة للإ المجد محمد:  أمنصور،   −
 .2015  للنشر والتوزيع.

لا    لًترونية والدولية وحماية المستهلك.حكام البيع التقليدية والإ أمنصور، محمد حسين:   −
 .  2006 سكندرية: دار الفكر الجامعي.الإ يوجد طبعه.

القاهرة: مكتبة القاهرة    لا يوجد طبعة.   .لي التأمين  لتزام بإعلا  ال ترالإ يحيى، عبد الودود:   −
 .   1968 الحديثة.

  القاهرة: دار النهضة العربية.   لا يوجد طبعة.  .الموجز لي عقد التأمينيحيى، عبد الودود:   −
 . لا يوجد سنه نشر

 ثانيا: الإطروحات الجامعية 

)رسالة ماجستير    التعويضحقوق المؤمن المترتاة علل دلعة  أتيره، هدى عبد الفتاح تيم:   −
 . 2010  فلسطين. نابلس.  جامعة النجاح الوطنية. منشورة (.

بنية:   − متعب  ناصر  الإالخرينج،  علل  المدني  امتفاق  القانو   لي  التعويض  من  عفاء 
جامعة الشرق   )رسالة ماجستير منشورة(.دراسة مقارنة مع القانو  المدني امردني  -الًويتي

 . 2010 الأوسط.

)رسالة مسؤولية مؤمن المركاة لي القانو  المدني امردني  الشوابكة، نايف سالم محمد:   −
 . 2006 ردن.الأ ردنية.الجامعة الأ ماجستير منشورة(.

أثر ال تأ العمدي علل عقد التأمين لي القانو  الأردني دراسة القطب، قصي تيسير خلف:   −
 . 2006 الأردن. جامعة أل البيت. )رسالة ماجستير منشورة(. مقارنة



118‌

)رسالة   الدعوى المااشرة لي التأمين من المسؤولية المدنيةحسان محمود:  إالموسى، ريم   −
 . 2010  النجاح الوطنية.فلسطين: جامعة  ماجستير منشورة(.

إعراب:   − المدنية  بلقسام،  المسؤولية  من  الإعفاء  منشورة(.شرط  ماجستير  جامعة    )رسالة 
 .2009دارية والسياسية.  معهد العلوم الإ الجزائر.

محمد:   − عدنان  حسام  متضرري حوادث حطاب،  التعويض  التأمين عن  مسؤولية شركات 
 . 2012  نابلس.  فلسطين. ماجستير منشورة(.)رسالة  الترق ومقدار التعويض

)رسالة ثار المترتاة علل عقد التأمين من المسؤولية الأ سعيد مسعود:  خويره، "بهاء الدين" −
 .2008 نابلس. جامعه النجاح الوطنية. ماجستر منشورة(.

التزام المؤمن بدلع مبلغ التعويض وحامت الإعفاء منه لي  عبد الله، خليل محمد مصطفى:   −
 . 1987  عمان.  ردنية.رسالة ماجستير منشورة(. الجامعة الأقانو  المدني الأدرني )ال

جهاد   − الإأ  حمد:أمنال،  عقد  الإ حكام  الفقة  لي  منشورة  سلامي ذعا   ماجستير   .()رسالة 
 . 2008  غزة. سلامية.الجامعة الإ

المدني المعري حمد سليم فريز:  أنصرة،   − القانو   العقدية لي  المعدل للمسؤولية  الشرط 
 . 2006 نابلس. فلسطين. )رسالة ماجستير منشورة(. جامعة النجاح الوطنية.

أديب:   − أيمن  الغير المسئول عن هلسا،  المؤمن له لي الرجوع علل  المؤمن محل  حلول 
 . 1998ردنية. عمان: الجامعه الأ  )رسالة ماجستير منشورة(.تحقق ال تر 

 ثالثا: المجلات والدوريات القانونية 

ال تأ العمدي للمؤمن له كسبب لإعفاء المؤمن من مسؤوليته لي  بو نصير، مالك حمد:  أ −
.  1ع  .المجلة الأردنية للقانو  والعلوم السياسية،  ةدراسة مقارن –ردني  لأ القانو  المدني ا

 . 2012  لا يوجد مج.



119‌

احمد:  أالذنيبات،   − حسن  التقديريةسيد  القاضي  التإ  سلتة  لي  التعسفي  الشرط  مين أزاء 
 ردن.الأ  .ردنية لي القانو  والعلوم السياسية، المجلة الأ ماهيتها ونتاقها "دراسة مقارنه"

 . م2012.  4مج .4ع 

لتزام امتفاقي والحماية القانونية:  سقوط حق المؤمن له لي الضما  بين الإ العنب، رشيد:   −
ع   المغرب.  .مجلة القضاء التجاري .  التأمينات والعمل القضائي  ةمن صميم مدون   دراسة

 . 2014 .2مج  .4

أحكام حلول المؤمن محل الؤمن له لي الرجوع علل المسئول لي ضوء  بلوش، الحسين:   −
   .2017 بدون المجلد. .24ع المغرب. مجلة المرالعة. .مدونة التأمينات والقانو  المقار  

متفاقي من الضما  لي عقد التأمين ولقا لأحكام ا  امستاعاد  :الرحمن أحمد جمعة، عبد   −
 . 2012 .39مجلد  .1ع .مجلة علوم الشريعة والقانو    .ردنيلأ القانو  المدني ا

الأساس القانوني ملتزام المؤمن له تقديم المعلومات: دراسة نقدية لي  خاطر، نوري حمد:   −
.  1ع  (.)الًويت  مجلة الحقوق   المعاملات المدنية الإماراتي.مين الفرنسي وقانو   تأقانو  ال

   .م2007. 31مج

دراسة  مال:  أدربال،   − التأمين:  عقد  لي  التعسفية  الشروط  من  الضعيف  الترف  حماية 
 . م2016 لا يوجد مجلد. .49ع .الجزائر–دراسات ، ةمقارن 

)دراسة لي القانونين    الضرررجوع المؤمن علل الغير المسئول عن  براهيم:  إسرحان، عدنان   −
 . 2002 .1ع  .قتعادية )معر(مجلة الحقوق للعلوم القانونية والإ  الإماراتي والفرنسي(.

مجلة الًولة  ،  حماية المؤمن له من الشروط التعسفية: دراسة مقارنهعبد، أحمد هاشم:   −
 . م2016 .9مج  .28ع .العراق–للعلوم القانونية والسياسية 

 رابعا: معادر الإنترنت  



120‌

 http: //muqtafi.birzeit.eduموقع المقتفي:   −

 https: //maqam.najah.eduمقام:  سوعةمو  −

 https: //www.courts.gov.psموقع مجلس القضاء الفلسطيني.   −

 https://www.pcma.psالموقع‌الرسمي‌لهيئة‌سوق‌رأس‌مال‌الفلسطينية‌‌ −

المصرية   − النقض  لمحكمة  القانونية  البوابة   :httpموقع 
 //www.cc.gov.eg/Madany.asp 

 http: //www.cc.gov.egالموقع الرسمي لمحكمة النقص المصرية:  −

http://muqtafi.birzeit.edu/
https://maqam.najah.edu/
https://www.courts.gov.ps/
https://www.pcma.ps/
http://www.cc.gov.eg/Madany.asp
http://www.cc.gov.eg/Madany.asp
http://www.cc.gov.eg/


An-Najah National University 

Faculty of Graduate Studies 

 

 

 

 
 

 

The Legal Framework of the 

Exempting of Insurance Companies 

from Liability:  
A Comparative Study 

 
 

By 

Haya Jamal Ghareeb 

 

 
Supervisor 

Dr.  Naeem Salameh 
 

 
 

This Thesis is Submitted in Partial Fulfillment for the Requirements for 

the Degree of Master of Private Law, Faculty of Graduate Studies, An-

Najah National University, Nablus, Palestine. 

2020 



B‌

The Legal Framework of the Exempting of Insurance Companies from 

Liability : 

A Comparative Study 

By 

Haya Ghareeb  

Supervised by 

 Dr. Na'eem Salameh  

Abstract 

This study discusses the legislative framework of exempting the 

insurance company from liability under comparison of the Palestinian 

Insurance law no. (20) in 2005 and the legislation Act. The study aims to 

indicate the extent to which legal texts governed by this matter are being 

applied by the insurance companies. In addition to highlighting the legal and 

practical problems that rise up as these laws are applied. This is 

accomplished through investigating the legal basis of the insurance company 

responsibilities towards the insured or beneficiary. Furthermore, determining 

the basis which the insurance company uses to claim non-responsibility in 

covering the insured danger, despite its occurrence in reference to law 

framework or contract.  

Given that the insurance contract is a kind of adhesion contract, thus 

the insured is considered the weaker party. Therefore, the researcher 

explained in the study the process of legal protection for the insured against 

the abuse of the insurance companies, through the inclusion of an agreed 

exemption item. Moreover, to specify the necessary legal requirements for 

formulating and creating the effect of exemption, which is falling. The study 

will be limited to the penalty of falling without  other sanctions such as 
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termination or invalidity of the contract. However, falling penalty is 

specifically bound to the insurance contract and cannot be executed through 

other types of contracts. Unlike other penalties that are subject to the general 

rules.                    
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